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  الأمان الاجتماعي للمرأة في تشريعات الأحوال الشخصية في الضفة الغربية 
  من وجهة نظر قانونية والحركة النسوية

  إعداد
  رندة فيصل عبد الكريم قادري

  إشراف

  الدكتورة جوليا دروبر

  الملخص

موضوع رسالتي يدور حول مدى تحقيق قوانين الأحوال الشخصية الأمان الإجتمـاعي  

ليـات  أم مـن خـلال آ   وإبراز المعيقات في تحقيقه سواء كان في النصوص القانونيـة للمرأة، 

  .التطبيق

حيث أن الأمان الإجتماعي هو ما تنشده المرأة لما يحقق لها استقرار نفسي يؤدي بهـا  

إلى الإستقرار الأسري، فارتأيت القيام بهذه الدراسة للبحث في مدى تحقيـق قـانون الأحـوال    

الإجتماعي للمرأة، وبيان المعيقات التي تحول دون تحقيقه سواء كانـت فـي    الشخصية الأمان

  .ية التطبيقآل مأنصوص القانون 

من خلال المقدمة بينت أهمية الدراسة حيـث تبـين وجـود تنـاقض     في الفصل الأول 

واختلافات بين نصوص قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية وعلى أثره طالبت العديـد  

المؤسسات النسوية بالتعديل، وبينت معيقات التعديل ومعيقات القانون فـي تحقيـق الأمـن    من 

  .الإجتماعي للمرأة

لقـانون الأحـوال    واتبعت في الدراسة المنهج التاريخي لمتابعة التطورات التاريخيـة 

  مستخدمة اداة المقابلة ،الشخصية والقضاء الشرعي، إضافة للمنهج الوصفي

صل الثاني عن أهمية الأمن ومفهومه وأنواعه، وعرفت قانون الأحوال فقد تحدثت في الف

  .الشخصية مع عرض تاريخي لنشأته بصفته المنظم الأول للعلاقات الاسرية



 ك 

كما تم عرض لحراك الحركة النسوية والاسباب الداعية لمطالبتهن في تعديل القـانون،  

المراكز النسوية  لدراسة قام بها أحد عديل، مع عرضوبيان أبرز المعيقات التي واجهتهن في الت

  .الحقوقية لقياس معرفة النساء للقانون وماذا يردن من القانون

ومن خلال الفصل الثالث بينت أكثر الأمور إختلافاً وتناقضـا بـين قـانون الأحـوال     

  .الشخصية والمواثيق والإتفاقيات الدولية، فتحدثت عن سن الزواج، وموضوع الطلاق

المطالبات في تعديل سن الزواج، واثار الزواج المبكر، أما في موضوع  وبينت مبررات

الطلاق فقد وضحت اسبابه والاثار المترتبة على الطلاق للاسرة بشكل عـام والمـرأة بشـكل    

خاص، والأثر السلبي المجتمعي تجاه المرأة في حالة الطلاق، وبيان فقدان الأمان الإقتصادي في 

  .حالة تم الطلاق

صل الرابع فقد تم فيه عرض لمفهوم القضاء الشرعي وتاريخه واختصاصاته، وما اما الف

يتبعه من دوائر من شأنها تحقيق القانون بصورة افضل، حيث بينت اهداف انشائها واثر وجودها 

  .في المحاكم الشرعية

وقد تم التحدث ايضاً من خلال هذا الفصل عن المعيقات التي تواجه المحاكم الشـرعية  

طبيق القانون بصورة تحقق الأمن الإجتماعي والنفسي للمرأة، سواء كانت معيقات مادية أو في ت

إجتماعية أو مؤسسية من خلال دوائر التنفيذ، أو المحامين، وذلك مـن وجهـة نظـر نسـوية     

وقانونية،كما عرضت عدة حالات نسائية عانين ولم يزلن يعانين من سـوء التطبيـق لقـانون    

  .سواء كان عبر المحاكم الشرعية أو من خلال عمل دوائر التنفيذالأحوال الشخصية، 

وخلصت الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها ما اتفق مع الدراسات السـابقة  

حيث أنه تعطيل المجلس التشريعي من أكبر معيقات تعديل القوانين التي تحقق الأمـن للمـرأة   

  .وعدم وجود رؤية واضحة للتعديل



 ل 

وانفردت الرسالة بنتائج أخرى حيث توصلت إلى نتيجة تعتبر المعيق الأساسي لتحقيـق  

الية تطبيق قانون الأحوال الشخصية وليس النصوص بشكل عام إلا أن ذلك لا يمنـع   الأمن هو

  .إعادة النظر لتحديث القانون وتجديده

لتقاليـد وثقافـة   مجتمعية تعود إلـى العـادات وا   ومرد إعاقة التطبيق يعود إلى معيقات

القانون ومعرفة حقوقهن وما يترتب علـيهن مـن   بالمجتمع الذكوري، وجهل النساء بشكل عام 

  .واجبات

وكانت أهم التوصيات ضرورة وجود استراتيجية موحدة ونظرة شـاملة بـين جميـع    

على  يجاد رؤية موحدة تعملسلطات تشريعية وقضائية ومؤسسات نسوية، لاالمؤسسات المعنية 

م مع متطلبات الوقت الحاضر، وتبحث في المعيقـات التـي   ث لبعض النصوص بما يتلاءتحدي

تواجه تطبيق القانون بشكل يحقق الأمن المجتمعي بشكل عام، والأمان الإجتماعي للمرأة بشكل 

  .خاص
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  الفصل الأول

  خطة الدراسة
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  الفصل الأول

  خطة الدراسة

  الدراسة  مقدمة

اجـل  نسان مرتبة هامة في المجتمع الدولي، وما وجدت النظم الدولية الا مـن  يمثل الإ

نسان وقد تكفلت كافة المواثيـق  ساسيا من موضوعات حقوق الإأالانسان، وبات الفرد موضوعا 

ن أفراد بحقوقهم وواجباتهم، ولا شك ية في اغلب دول العالم بتعريف الأالدولية والمدنية والوطن

  )2007 ،فهمي. (احترام هذه الحقوق هو دليل على تقدم ورخاء أي دولة

والقانون هو إحدى المؤسسات الإجتماعية التي من شأنها أن تكفل تحقيق الأمن والأمان 

دوليـة  فراد المجتمع، فان التشـريعات ال أوباعتبار المرأة فرد من لكل فرد من أفراد المجتمع، 

ليها، لكي تصـل الـى مـا    والمدنية لا بد ان تبين لها من خلالها حقوقها وتعرفها بما لها وما ع

 ـ ،"تماعيمان الاجبالأ" يسمى  ات باعتبارها من الفئات المهمشة في بعض المجتمعات، ومن الفئ

الدراسة لتتعرف علـى مـدى   فكرة هذه  وبهذا تبلورتخرى، أالفقيرة والضعيفة في مجتمعات 

الأحـوال   أو قـانون (في ظل تشـريعات قـانون الأسـرة     مان الاجتماعي لهذه الفئةحقيق الأت

  .)2011،المؤقت( ساري المفعول) الشخصية

فراد المجتمـع الناتجـة عـن    أهو حالة الاطمئنان التي يشعر بها " :مان الاجتماعيوالأ

مكانيات والممارسات التي تحقق مساهمات التنشئة الاجتماعية في تفعيل جميع الاستراتيجيات والإ

لى حماية دينه ونفسه وعقله ومالـه  إللفرد الشعور بعدم الخوف في حاضره ومستقبله، وتسعى 

وعرضه، وتؤكد له الاعتراف بوجوده ومكانته في المجتمع، وتتيح لـه المشـاركة الايجابيـة    

  )www.almajd.ps. ("المجتمعية

دركت بعض المؤسسات الإجتماعية، تشريع هو مصدر أساسي للحقوق فقد أوحيث أن ال

أن وصول المرأة لهذه الحقوق بإنصاف مع الحقوق المتاحة للرجـل تقتضـي التوقـف أمـام     

 كان هنالك توجه من الحركة النسوية الفلسـطينية  المنظومة التشريعية السارية في فلسطين، لذا
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حدى إحوال الشخصية فكانت صلاح قانوني في قانون الأإجراء لنسوية لإالتي تتمثل بالمؤسسات ا

حوال الشخصـية،  داد مشروع قانون فلسطيني جديد للأفي طرح اع 1998هذه المحاولات عام 

لية عمل ومبادرة جديدة مـن  آدما شكل البرلمان الصوري كوثار جدل كبير حوله، خصوصا عن

عرضت المبررات  2009والاخرى كانت في عام  ،نيةقبل الحركات والمراكز النسوية الفلسطي

  )www.wafa. info.ps(.الخاصة بتعديل قوانين الاحوال الشخصية في فلسطين

لهـدف فـي هـذه    المرأة فرد من أفراد المجتمع، وهي اأن  إعتبارب: وحسب ما ارتأيت

لتحقيق السعادة والراحة لبقيـة  حاجة أساسية لأمان الاجتماعي لى الأمن واإالدراسة فان حاجتها 

سرة بوضع نفسي ركانه، وبشعورها بالأمن تتمتع الأ، باعتبارها ركن أساسي من أأفراد الأسرة

فالأسرة هي من مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة    .مطمئن، والمجتمع كافة بوضع ايجابي متقدم

سرة، ستتطرق أفراد هذه الأته، والمرأة فرد من الاولى المحيطة بالفرد والمسؤولة عن أمنه وراح

لا وهو القانون، الذي يعتبـر المـنظم الأول لهـذه    اى السياج الذي يكفل لها الحماية الدراسة ال

  .ركانهأناء المجتمع وبصلاحها تصلح جميع المؤسسة باعتبارها اللبنة الاساسية لب

الحقـوق   مجتمع ويحقق لهمطار المنظم الذي يحمي أفراد الهو الإ"القانون بشكل عام ف

مجموعة من القواعد تتم بلورتها مـن  "فهو  نه غير مشروط بالعدالة المطلقة،ألا إ ،"والحريات

". و سـلبية أقبل المجتمع فتعطي صفات ايجابية خلال ممارسات الافراد، ويتم الحكم عليها من 

 ـ والجماعة هي التي تحدد ما بح هية القانون، وفرضه يعتمد على قوة هذه الجماعة، وبـذلك يص

لية مهمة تنظم آطار قانوني ملزم، وإفاهيم والمعايير الاجتماعية ضمن القانون وسيلة لتشريع الم

  )1995، مؤسسة الحق (. و الخاصةأالمجتمع سواء في الحياة العامة  العلاقات داخل

علاقـات  هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم " :قانون الاحوال الشخصيةوباعتبار 

 ."سرة واحدة تجمعهـم علاقـات النسـب والمصـاهرة    أعضاء في أسرة أي بوصفهم أفراد الأ

  )2011، السرطاوي(

الدراسة ستتطرق للتعرف على القانون ونصوصـه   سرة، لذلك فانفهو المنظم الاول للأ

  .سرةمن أفراد هذه الأ اًفرد اأة باعتبارهالتي من شأنها تحقيق الأمن والعدالة للمر
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ضـال الحركـة النسـوية    الاحوال الشخصية أخذت حيزا مهما من نن قوانين أوحيث 

بحـاث  أحوال الشخصية من خـلال دراسـات و  صلاح قانوني في قانون الأإجراء الفلسطينية لإ

المـرأة للدراسـات   مركز . (جراء هذا التعديلة قامت بتنفيذها لوضع المبررات لإوبرامج عديد

  )2011المجتمعية، 

قانونيـة ونسـوية    معيقات تطبيق القانون من خلال وجهات نظرتبين الدراسة  أن كما

عاقة تحقيق الأمن الاجتماعي للمرأة، حيث يعتبر وضع المرأة مؤشرا لمستوى إوالتي من شأنها 

  .العدالة الاجتماعية السائدة فيه، وانعكاسا هاما لمدى التقدم والرقي في هذا المجتمع

  همية الدراسة ومبرراتهاأ

مان الاجتماعي للمرأة والمعيقات لدراسة في سعيها لتوضيح مفهوم الأذه اهمية هأتكمن 

لية آو من خلال أحوال الشخصية، تشريعات قانون الأالتي تواجه تحقيقه، سواء كانت من خلال 

  :التطبيق، على اعتبار

سرة التي هـي مصـدر   ول للعلاقات في الأحوال الشخصية هو المنظم الأن قانون الأأ

  .ول للمرأةمان الأالأ

وية للبحث في مـدى تحقيـق قـانون    هنالك توجه نسوي واسع المدى من الحركة النس

 .ليات تطبيقهآجتماعي للمرأة عبر نصوصه وان الإمحوال الشخصية الأالأ

وصه كانت منذ العهـد  ،بعض نص1976ردني منذ عام ن القانون السائد هو القانون الأأ

، وحيث أننا تحـت سـيادة السـلطة    نيردلى القانون الأإنتداب البريطاني وصولا العثماني والإ

الفلسطينية فلا بد وأن يكون لدينا تشريع وقانون للأحوال الشخصية يشمل شطري الوطن الضفة 

 .الغربية وقطاع غزة

حوال الأ نسان وبعض نصوص قانونف بين المواثيق الدولية لحقوق الإهنالك نقاط اختلا

ن تحقق أالفلسطيني التي من شأنها ات والتقاليد السائدة في المجتمع الشخصية نتيجة الثقافة والعاد
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لـذلك   مان الاجتماعي للمرأة مثل سن الزواج، والطلاق، وما يتبعه من النفقـة والحضـانة،  الأ

فراد، ومن وجهـة  ة نظر نسوية تتمثل بالمؤسسات والأارتأيت ان اعرض هذه الدراسة من وجه

 .ضي وتنفيذ الاحكامنظر قانونية عبر اجراءات التقا

  هداف الدراسةأ

  :هداف التاليةتسعى هذه الدراسة الى تحقيق الأ

حوال الشخصية من وجهـة نظـر   جتماعي في تشريعات الأمان الإالتعرف على مفهوم الأ •

  . الحركة النسوية

جتماعي للمرأة من وجهـة  مان الإحوال الشخصية الخاصة بتحقيق الأتشريعات الأ توضيح •

  .نظر قانونية

مـان  حوال الشخصية التـي تضـمن تحقيـق الأ   ليات تطبيق قانون الأآ لقاء الضوء علىإ •

 .جتماعي للمرأةالإ

حكام دون تمييز من وجهة نظر سباب التي تحول دون تنفيذ الأمعيقات التطبيق والأ توضيح •

  .الحركة النسوية والمحاكم الشرعية

  مشكلة الدراسة

الأمن الاجتماعي للمرأة في تشريعات قانون معرفة مدى تحقيق في تكمن مشكلة الدراسة 

الأحوال الشخصية السائدة في مناطق الضفة الغربية، وذلك من خلال عرض لوجهـات نظـر   

ما مدى تحقيق تشـريعات  "، فكان السؤال الرئيس وتوجهات الحركة النسوية والمحاكم الشرعية

 "قانونية والحركة النسوية؟مان الاجتماعي للمرأة من وجهة نظر حوال الشخصية الأقانون الأ

وما مبررات الحركة النسوية في المطالبة بالتعديل؟ وما مبررات معارضة التعديل من وجهـة  

  نظر المشرعين والعاملين في السلك القضائي؟
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 حـوال الشخصـية  بين المواثيق الدولية وقـوانين الأ ختلاف إن هناك نقاط أتبين حيث 

جتماعية إنين تستمد وجودها من قيم وعادات بار ان هذه القواعتإالسائدة في الضفة الغربية، على 

اكتسبت صبغة دينية عن طريق تفسير بعض النصوص الشرعية لتعزيز هذه العادات، وكثيرا ما 

يا طار الديني خاصة فيما يتعلق بقضـا نسان مع هذا الإص قوانين حقوق الإتصطدم بعض نصو

لمشاركة وحتى ة من حيث المساواة وعدم التمييز واحوال الشخصيالمرأة التي تحكمها قوانين الأ

  )2011 ،مركز المرأة(. ليات عمل هذه القوانينآالمعرفة المرتبطة ب

  سئلة الدراسةأ

حوال الشخصية من وجهة نظر الحركـة  مان الاجتماعي في تشريعات الأالأ ما هو مفهوم •

  النسوية؟

جتماعي للمرأة من وجهة نظـر  مان الإحوال الشخصية التي تضمن الأما هي تشريعات الأ •

  قانونية؟

جتمـاعي  مـان الإ الشخصية والتي من شأنها تحقيق الأحوال ليات تطبيق قانون الأآي ما ه •

 للمرأة؟

جتماعي للمرأة من وجهـة  مان الإتي تحول دون تطبيقه بشكل يضمن الأما هي المعيقات ال •

  نظر الحركة النسوية والمحاكم الشرعية؟

  جية الدراسةهمن

   :الدراسة تحتاج إلى

ت ضح أهمية هذا المنهج من خلال استخدامه في عملية تحليـل التطـورا  توت :المنهج التاريخي

حوال الشخصية منذ نشأته وحتى الوقت الـراهن، كمـا سـيتم    التاريخية التي رافقت قانون الأ

لوضـع  استخدام هذا المنهج في دراسة التوجهات النسوية التي قامت بهـا الحركـة النسـوية    

  .جتماعي للمرأةمن الإالشخصية لتحقيق الأحوال المبررات الخاصة بتعديل قانون الأ
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، اء مطلوب لاستكمال الموضوعتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كإجر كذلك

  .في البنود المراد بحثها

مؤسسات الحركة النسوية المختصة  أشخاص عاملين في والأداة المناسبة هي المقابلة مع

، ومـع مجموعـة مـن    حيث تم إجراء خمسة عشـر مقابلـة   بالتوجهات القانونية والاجتماعية

رشاد القـانوني وعلـى   و الإأة سواء في السلك القضائي حوال الشخصيصصين بقانون الأختالم

  :وجه التحديد

  .الشرعيةمقابلات مع مختصين من السلك القضائي في المحاكم خمس 

مختصة فـي الحقـوق   مؤسسات نسوية،  تعمل في ومنسقة اتمحاميمقابلات مع  ثلاث

  .جتماعية للمرأةالإ

حوال الشخصية عبر عاقة تطبيق نصوص قانون الأإمقابلات مع نساء عانين من أربع 

  .عرض قضايا مختلفة

عملها في مجال حقوق النسـاء وتمكيـنهن    على إعتبارتم إختيار هذه المؤسسات، وقد 

أن  حيـث حاكم الخاصة في مدينة نابلس تم إختيار الم دقانونياً وإجتماعياً، أما بالنسبة للمحاكم فق

الإطار القانوني الذي تعمل به جميع المحاكم في الضفة الغربية هو إطار موحد، كما أن القضاة 

لمدن المختلفة فـي  والآخر في جميع المحاكم وعبر ا العاملين في المحاكم يتم تبديلهم بين الحين

  .الضفة الغربية

  حدود الدراسة

اعتمدت الدراسة بعض مناطق شمال ووسط الضفة الغربية متمثلة في مناطق : الحدود الجغرافية

  .جتماعية الناشطة في المجال القانوني الإنابلس وجنين وطولكرم ورام االله والمؤسسات النسوي

ى بعض إلضافة إفي المجال القانوني الاجتماعي،  المؤسسات النسوية الناشطة :البشريةالحدود 

  .علاهأة المتوفرة في المناطق المذكورة المحاكم الشرعي
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حوال الشخصية السائد في مناطق الضفة الغربية من خلال بعض قانون الأ :الحدود الموضوعية

  .ما من سن الزواج والنفقة والحضانةالنصوص الخاصة بالزواج والطلاق وما يترتب عليه

  الدراسات السابقة

تناولت الدراسة العديد من الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع قـانون الأحـوال   

الشخصية ساري المفعول، حيث عرضت دراسة المرأة الفلسطينية والأمن التي أجراها مركـز  

حرمان المرأة من الأمـن الـذي تنشـده،    جنيف للرقابة والديمقراطية، الأسباب التي أدت إلى 

واعتبرت القانون بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص هو المسؤول عن ذلك، إلا 

أن دراستي بينت أن آلية التطبيق للقانون هي السبب الرئيس لحرمان المرأة من تمتعها بالأمن، 

 ـ وانين بشـكل عـام وقـانون    كما وضحت دراسة مركز جنيف أن النساء تفتقر للمعرفة في الق

حيث وضحت ذلك من ) 2012(خصية بشكل خاص، وهذا ما أكدته دراسة المؤقت الأحوال الش

خلال دراسة أجراها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن معرفـة النسـاء لقـانون    

عليمـي،  الأحوال الشخصية ارتبطت بعدة متغيرات منها الحالة الزواجية والعمر والمسـتوى الت 

حـوال  لأمر ما وليس الإلمام الشامل في قـانون الأ والنتيجة كانت بأن دافع المعرفة هو الحاجة 

الشخصية بشكل خاص أدى إلى حرمان المرأة من معرفتها لحقوقها وبالتالي حرمانها من أمانها، 

نت أن كما أكدت الدراسة أن وسائل المعرفة متنوعة ولكن ذات تأثير سطحي، إلا أن دراستي بي

التوعية من خلال المؤسسات النسوية والبرامج الثقافية، ودراسـة القـانون ضـمن المسـاقات     

الجامعية ذات تأثير أعمق لفهم القانون والحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة لتحقيق الأمن 

  .والأمان للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص

جه التناقض والإختلافـات بـين المواثيـق    وقد تناولت الدراسة دراسات أخرى بينت أو

بتعـديل  ) 2009( الدولية وقانون الأحوال الشخصية ساري المفعول حيث طالبت دراسة الريس

قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم مع مستجدات العصر الحالي، وحسب الإتفاقيات الدولية دون 

 أن دراستي تلافت ذلك القصور مراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني وشريعتنا الإسلامية، إلا
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مبينة أن المصدر الرئيس لقانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية وهذا ما أكده القانون 

  .فيها من شمولية وواقعية تلائم كافة العصور بما 2003الأساسي الفلسطيني المعدل 

فقد أوضـحت   )2012(بو حيةأ دراسة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعيالأما 

المبررات القانونية والصحية والاجتماعية لتعديل القانون، وبالخصوص في موضوع سن الزواج 

مبينة الأثر السلبي لسن الزواج المتدني على المرأة، إلا أن هذه المبررات كانت من وجهة نظر 

المعنيـة، وقـد    المختلفة والمؤسساتنسوية بحتة، ولم تأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع 

التقت دراستي مع دراسة أبو حية في أن سن الزواج المتدني له أثر سلبي علـى المـرأة مـن    

إلا أنها تميزت في الوصول لنتيجة تثبت أن سن الـزواج   ،الجانب الصحي والجانب الاجتماعي

المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول لا يجبر الفتـاة أو وليهـا علـى    

لتزويج في هذ السن، والموضوع وإن حصل مرده لثقافة المجتمع والعادات والتقاليـد، ومـن   ا

  .الممكن معالجة الموضوع من خلال التوعية المجتمعية بكافة المؤسسات لتغيير ثقافة المجتمع

اقيـات  تففـي تبنيهـا للإ  ) 2009(مع دراسة الريس ) 1998(خضر  كما تلاقت دراسة

ستحداث تشريعات تضمن المساواة بين كل من الرجل والمرأة فـي  أجل إوالمواثيق الدولية من 

مواضيع قانون الأحوال الشخصية والقوانين الاخرى وخاصة في موضـوع الطـلاق، حيـث    

عرضت الدراسة آراء ونتائج مختلفة تبين أن المتضرر في عملية الطلاق المرأة فحسب، وأنـه  

إلا أن دراستي اتفقت في ذلك ولكنها أوضحت أن يجب أن يكون للمرأة دور في عملية الطلاق، 

، الضرر الحاصل يقع ليس على المرأة فحسب وإنما على الأبناء والرجل والمجتمع بشكل عـام 

وأضافت أن مكانة المرأة الإجتماعية والاقتصادية لهما الأثر في تخفيف الوضع السلبي لعمليـة  

لمجتمع هو من يسهم في ترسيخ النظـرة  الطلاق، واتفقت ايضاً مع دراسة خضر والريس بأن ا

  .السلبية تجاه المرأة المطلقة وذلك مرده للثقافة السائدة

فقد بينت الآثار النفسية والاجتماعية التي تقع على المرأة في ) 2012(الجعبة أما دراسة 

حال وصولها للمحاكم الشرعية والنظامية لتحصيل حقوقها، مبينة المعيقات التـي تحـول دون   

 لقانون، وقـد لخصـتها بمعيقـات ماديـة    الوصول لتلك الحقوق التي ينص عليها ا طاعتهااست
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ودراستي في أن ذلك يعود لثقافة المجتمعـات،   ومؤسسية واجتماعية، متفقة مع معظم الدراسات

إلا أن دراستي ركزت على أن القضاء الشرعي لا يمثل إعاقة بالكم والكيف الذي تمثله المحاكم 

، ودوائر التنفيذ، والإعاقة الحقيقية تكمن في دوائر التنفيذ وآلية تطبيق القانون من خلالهاالنظامية 

كما أن دراستي اتفقت مع دراسة الجعبة ودراسة المؤقت في أن جهل المرأة في معرفة قـانون  

الأحوال الشخصية أدى إلى ضياع حقوقها، وأحياناً تنازلها عنها مما يؤدي إلى حرمانهـا مـن   

  .ها الاجتماعيأمان

أوضـح  ) 2010(نشوان دراسة أخرى وهي دراسة في بحثي إضافة إلى ذلك عرضت 

فيها أن عدم وصول المرأة لأمانها وتحصيل حقوقها مرده إلى ثقافة المجتمع الذكوري متفق مع 

دراسة خضر في ذلك، وبينت دراسته أن قانون الأحوال الشخصية هو نتاج الفكـر الـذكوري   

ع، وجاءت دراستي لتوضح هذه الفكـرة مبينـة أن القـانون مصـدره الشـريعة      وثقافة المجتم

الإسلامية، وآلية التطبيق المسؤولة عن حرمان المرأة لأمانها، هي نتاج الفكر الذكوري، والثقافة 

السائدة هي المحرك الأساسي لتطبيق القانون والعائق أمام تحقيق العدل للمرأة الذي مـن شـأنه   

  .بشكل خاص والمجتمع بشكل عامجتماعي والاقتصادي للمرأة تحقيق الأمن الا

  الإطار النظري

ومدى تحقيق هذا القـانون   صوصهتبحث هذه الدراسة في قانون الأحوال الشخصية ون

تعـديل القـانون   الأمان الاجتماعي للمرأة، وتبين وجهة نظر الحركة النسوية حول المطالبة في 

والتي تعتبر القـانون   "النظرية النسوية القانونية"ومبررات التعديل، حيث تبنت الحركة النسوية 

يتم يخيا في إظهار التبعية، وتبين أن تغيير مكانة المرأة في تبعية النساء، وتشرح دوره تار أساساً

 www.wikipedia.org)( .من خلال تغيير القوانين

بـالأمن  ليه، والمفاهيم المتعلقـة  دراسة يبين أهمية الأمن والحاجة إالثاني في الفصل ال

الاجتماعي وقانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن يحقق الأمن للأسرة بشـكل عـام   

، كما يبين الحراك النسوي للمطالبة في تعديل قانون الأحـوال الشخصـية   والمرأة بشكل خاص
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الحركة النسوية على النظرية النسوية الليبرالية التي تركز على مبررات التعديل، حيث اعتمدت و

العلاقـات  (مثـل   وتعتبر كل ما هو خاص أو شخصـي  واة الحقيقية بين النساء والرجال،المسا

حيـث أن   هو سياسي يقع في إطار العـام  )تنشئة الأطفال، رعاية المنزلالجنسية، الإجهاض، 

لأن الدولة هي التي يمكنهـا أن تحـدث التغيـرات    سية المطالب النسوية تترجم إلى مطالب سيا

رة رافضةً نظرية السـيط  لكي تنهي القمع الواقع على المرأة،الاجتماعية والثقافية والإقتصادية 

عرض لوجهات نظـر  لى ضافة إالتي تعتبر النظام القانوني تقنية لاستقرار السيطرة الذكورية، إ

  )www.wikipedia(. المطالبة في التعديلالعاملين في السلك القضائي حول 

تيجيات موحدة بين جميـع  استرا حركة النسوية لم تتبنوقد تبين من خلال الدراسة أن ال

  .لإحداث التعديل المطلوب لقانون الأحوال الشخصيةالمؤسسات المعنية 

والتناقض بـين قـانون الأحـوال الشخصـية،      الاختلافأما الفصل الثالث يبين أوجه 

لاعتبارهما أكثر مساسـاً بـأمن   والقوانين والاتفاقيات السائدة في موضوعي الزواج والطلاق، 

والمشرعين، مبينـة  موضوع سن الزواج، الأكثر جدلاً بين المؤسسات النسوية  تناولتالمرأة، و

، إلا أنه ومن خلال البحث أن سن الزواج المبررات الداعية لرفع سن الزواج من وجهة نظرهم

هو السن الأدنى ولا يجبر الفتاة أو وليهـا علـى   المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية 

والسيطرة الذكورية التي قبول هذا الزواج، وإن كان هناك زواج مبكر فهذا بسبب ثقافة المجتمع 

  .رساء التبعية للنساءأجل إمن . تتحصن بنص القانون

ور تهديداً لأمن الأسـرة  الذي يعتبر أكثر الأمتحدث الفصل ذاته عن موضوع الطلاق و

بشكل عام، لما له من آثار سلبية على كل من المرأة والرجل والأطفال والمجتمع ككل، وتبـين  

من خلال البحث أن الثقافة المجتمعية السائدة تساهم في رفع مستوى النظرة السلبية تجاه المـرأة  

  .مما يؤدي من حرمانها الأمان المنشودالمطلقة 

ون الأحـوال  والفصل الرابع يبين أن الإطار القانوني المنظم لحياة الأسرة وهـو قـان  

م مع متطلبات العصر إلا أن نصوصه ث تتلاءالشخصية ساري المفعول بحاجة إلى عملية تحدي
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هرت الدراسة أن أظبشكل عام تحقق الأمن الإجتماعي للمرأة إذا ما طبقت بشكل صحيح، حيث 

لمرأة بشكل خـاص  ليات التطبيق في القضاء ومحاكم التنفيذ هي العائق الأكبر لتحقيق الأمن لآ

والأسرة بشكل عام، وسيطرة المجتمع الذكوري والعادات والتقاليد هي المسؤولة عـن حرمـان   

د بينت ذلك مـن  ، وقدهمان تنشلها الأمن والأمان اللذيمن المطالبة بحقوقها بشكل يحقق المرأة 

لى لتنفيذ أو عدم استطاعتهن الوصول إعانين من تباطئ اخلال عرض لبعض القضايا النسائية 

للقانون بينة أن المسؤول الأول عن معاناتهن هي آلية التطبيق حقوقهن التي نص عليها القانون، م

يجب على جميـع   ، وتبين من خلال هذه الدراسة أنهوثقافة المجتمع بما فيها من عادات وتقاليد

وتحسين لآليات التطبيق لقانون الأحوال الشخصـية سـاري    المعنية المطالبة بتعديل تالمؤسسا

  .لتحقيق الأمن والاستقرار للاسرة ككلالمفعول 
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  الثانيالفصل 

جتماعي وقانون المرأة بين الأمان الإ
  الأحوال الشخصية
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  المبحث الأول

  واهميته حاجة الإنسان الى الأمن

  حاجة الإنسان إلى الأمن :المطلب الأول

ولقد كرمنا بني " الحمد الله الذي أكرمنا بدين حفظ لنا النفس البشرية وأكرمها قال تعالى 

 "آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضـيلا 

  )70 الاسراء،(

فقد جاءت الشريعة الإسلامية لإسعاد البشرية ولإرشادها إلى طريق الخير والهداية بمـا  

فليعبدوا رب هـذا  "يحقق لها السكينة والأمن ويحفظها من كل شر وخوف أو رعب لقوله تعالى 

   ).4-3قريش،(" البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف

لإحدى الجمعيات النسـوية مسـتعينة   ومما أثار موضوع رسالتي لجوء احدى السيدات 

بالطاقم الأرشادي والقانوني للمطالبة بحقوقها كأم وزوجة بعد زواج دام عشرين عاما لتحصـيل  

متزوجة ولديها ولدان منـذ أكثـر مـن    ) ش.ز(السيدة  ،نفقة لأبنائها أو الحصول على حقوقها

بسبب تدخل الأقـارب،  وحدث أن حصل مشاكل بينها وبين زوجها لا حصر لها  عاماً، عشرين

وأخرجها من المنزل وذهبت لتعيش عند أخيها بشكل مؤقت ريثما تحل مشكلتها إلا أن الزوج قد 

فتوجهت إلى المحكمة لرفع قضية نفقة، وقضية الشقاق والنزاع، فأقـدم الـزوج    ،رفض الصلح

نازل عن كافة بالمحاكم لسنين، فاضطرت أن تت) يبهدلها(على تبليغ رسالة بأنه لن يطلق ولسوف 

حقوقها من مؤخر وتوابع مهر ونفقة، كي تحفظ ماء وجهها، خاصة وأن أهلها من عائلة محافظة 

  .نوعاً ما لا تحب المشاكل

وهنا تم الطلاق بدون حقوق لزوجة بنت حياتها في هذا المنزل منذ أكثر من عشـرين  

ن، لـيس  التعليم، معها طفلاة الأساسية من سنة، ليس لها أي مورد إقتصادي، أنهت فقط المرحل

شاملة جميع متطلبات كل منهمـا   ،شيكل لكل طفل 350لها منزل، وبصعوبة حصلت على نفقة 

جار منزلاً لها يصعب الحيـاة فيـه،   ئإضافة لمسكن لها ولأطفالها كحاضنة، وقد قام إخوتها باست
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في القـانون،   ، بحثت عن الأمن من خلال استجدائهاليس لها خيار آخر ، لأنووافقت مضطرة

منعتهـا مـن   المجتمع الـذكوري  ثقافة  ةالذي نص لها على حقوق ولكن تقاليد المجتمع وسيطر

  تحصيل حقوقها أو تحقيق أمنه

أكد علماء الإجتماع على أهمية الأمن في حياة الفرد، واعتبره ركيـزة مهمـة لبنـاء    و

يـة تـدرج الاحتياجـات    الشخصية، فقد أكد العالم ابراهام ماوسلو ذلك من خلال وضعه لنظر

والذي رتبها ترتيباً هرميـاً  ) بهرم ماوسلو للحاجات الإنسانية(الإنسانية للفرد بوضعه ما يعرف 

  :من القاعدة إلى القمة تضم خمس مستويات كالاتي

  المستوى الأول ويضم الحاجات الفسيولوجية 

البداية للوصول وهي الحاجات الأساسية لبقاء الإنسان، وهي حاجات فطرية تعتبر نقطة 

إلى إشباع الحاجات الأخرى، وهي حاجات عامة لجميع البشر تتمثل فـي الطعـام والشـراب    

  .والجنس وغيرها، والإختلاف فيها يعود إلى درجة الإشباع المطلوبة لكل فرد حسب حاجته

  المستوى الثاني يمثل الحاجة إلى الأمن 

الفسيولوجية التي هي مهمة للفرد، فهو وتعتمد هذه على مقدار الإشباع المتحقق للحاجات 

يسعى إلى تحقيق الأمن في مختلف مناحي حياته سواء أمن مكاني أو زماني أو نفسي يمكنه من 

درء الأخطار التي من الممكن أن تهدد حياته، وتحقيق الأمن يمكن الفرد من التحكم فيما حولـه  

لى الإنشغال الفكري والنفسي يؤثر على من عناصر البيئة، وعدم تحقيقه لهذه الحاجة سيؤدي به إ

  .إدائه لدوره خلال مراحل حياته المختلفة

  نتماءلى الحب والإإالمستوى الثالث الحاجة 

وهي حاجات إجتماعية توجه الإنسان وتدفعه أن يكون محباً للآخر أو الجماعـة، هـذه   

اد الإنتماء بـين أفـر   الحاجات التي تصنع جماعة متماسكة ومجتمعاً متعاضداً لتؤدي إلى إشباع

  .أكانت أسرة أم مجتمعاً أم زملاء مهنة اًالجماعة سواء



16 

  المستوى الرابع الحاجة إلى تأكيد الذات والتقدير والإحترام

فمن خلال تأكيد الذات يؤكد الإحترام لذاته واحترام الجماعة له، فتؤكد مكانته وتعـزز  

  .نجازهويته وتوجه سلوكه نحو العمل والإ

  الخامس وتتمثل في الحاجة إلى تحقيق الذاتالمستوى 

وهذه الحاجة حين يصل الإنسان إلى إشباعها فإنه يصبح مميزا وسط الجماعـة، ومـن   

خلالها يعيش الفرد حالة توازن نفسي يحقق له ما يريد ويحافظ به على شخصية متمكنـة مـن   

  ).2008الفرماوي،(.مواجهة أعباء الحياة

الأمن الإجتماعي للمرأة فـي تشـريعات الأحـوال     وموضوع رسالتي هو مدى تحقيق

ن ابدأ بتعريف المفاهيم المتعلقة بمفهوم الأمن الاجتماعي الـذي مـن   أالشخصية، وبذلك لا بد 

سلامة " احسان محمد الحسن. "حيث عرفه ألأستاذ د خلاله يتحقق الأمن النفسي والأمن الأسري

خطار العسكرية ومـا  جية التي قد تتحداهم كالأة والخارالافراد والجماعات من الأخطار الداخلي

يتعرض له الأفراد والجماعات من القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكـات بالتخريـب أو   

السرقة، في حين يرى البعض من علماء الاجتماع أن غياب أو تراجع معدلات الجريمة والعنف 

عددها يعنـي حالـة غيـاب الأمـن      يعبر عن حالة الأمن الاجتماعي، وتفشي الجرائم وزيادة

  )2007،الحسن( ."الاجتماعي

  أهمية الأمن  :المطلب الثاني

والأمن شعور نسبي فلا يوجد امن مطلق في الدنيا، وما يحقق الأمن لفرد لا يحققه لفرد 

آخر، إذ أنه يختلف باختلاف المجتمعات والثقافات والنوع الإجتماعي، فما يحقق الأمن للمـرأة  

ففـي   .يحققه للرجل، وما يحقق الأمن في ثقافة مجتمع لا يحققه ضمن ثقافة مجتمع أخرربما لا 

بعض المجتمعات التقليدية يعتبر الزواج للمرأة مصدرا للأمن والأمان والسكينة والإطمئنان فـي  

مراحل حياتها المختلفة، وفي مجتمعات وثقافات أخرى يعتبر تعليم المرأة وعملها هو ما يحقـق  

جتمعات أخرى تعتبر أن المرأة إذا ما تزوجت وأنجبت ممن والأمان عبر مسيرة حياتها، ولها الأ
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فقد حققت مصدراً لأمانها في ظل أسرة مستقرة، وأخرى تعتبر أن إنجابها للذكور هو مصـدر  

للأمان أكثر من إنجابها للإناث، وبذلك يكون الشعور بالأمن شعور نسبي بحت يعتمد على العديد 

  .الشخصية والمعايير الثقافية في كل مجتمع على حدة من مقومات

ومفهوم الأمن يعتبر إحدى المفاهيم الإنسانية على مستوى الفرد أو مسـتوى الجماعـة،   

فالإنسان يهمه أن يعيش آمناً في حياته، وفي حالة فقدانه لهذا الشعور يصاب بحالة مـن الهلـع   

ة حياته، وهو ركيزة هامة لبناء المجتمعات والخوف تؤثر على قدراته وإدائه وعطائه في مسير

حيث يستمد المجتمع استقراره وتقدمه من أمن واستقرار الفرد الذي هو وسيلة هامـة لتحقيـق   

  .التنمية البشرية الشاملة والاستقرار لأي مجتمع

والشريعة الإسلامية ضمنت المحافظة على الضرورات الخمس للإنسان، وهـي دينـه   

قوبات الشـديدة  وماله، ومن اعتدى على هذه الضرورات كان عرضة للعونفسه وعرضه وعقله 

  )2010 ،الكيلاني( .في الدنيا والآخرة

وحسب ما تبين من خلال ما سبق أن هذه الضرورات لا تتنافى مع حاجـات ماوسـلو   

حيث حفظ النفس من الحاجات الفسيولوجي، والدين للإنتماء، والعرض يمثل الحاجة الى الأمن، 

  .المال وسيلة للتقدير، أما حفظ العقل فيتمثل في الحاجة إلى تحقيق الذاتوحفظ 

سلام عملية حفظه وصيانته الأفراد والمجتمعات فقد أولى الإ لأهمية الأمن في حياة نظراً

عناية فائقة، فأحاطه بالضمانات وعمل على ايجاد وتحقيق مقوماته للعمل على تحقيـق الأمـن   

 مقومات الأمـن فـي الشـريعة الاسـلامية السـكينة،     ( .الأجتماعيالشامل وصولا إلى الأمن 

www.assakina.com.(  

كما كفلت المؤسسات والنظم القانونية ذلك من خلال تشريعات ونظم قانونية سعت إلـى  

ضبط حالة من الأمن والإستقرار في مجتمعاتها، يتوجب على الأفراد الالتزام بها واعتبرت من 

   .انون يعرض نفسه إلى عقوبات صارمةيخالفها خارجاً عن الق
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هلية في الحد من الجريمة والتصدي تبط بقدرة المؤسسات الحكومية والأفمعيار الأمن مر

فراد والجماعات من مسؤولية الدولة من خلال فرض نظـام وسـط سـيادة    لها، وان حماية الأ

حين يتطلب الأمـر، وذلـك   القانون العادل بواسطة الأجهزة القضائية والتنفيذية واستخدام القوة 

 النـاس حـامي لحيـاة   لى الدولة بصفتها الإور بالعدالة التي تعزز الانتماء لتحقيق الأمن والشع

  .مالهم بالعيش الكريمآوممتلكاتهم و

في حين يؤكد الدكتور مؤيد العبيدي بان الأمن مسؤولية اجتماعية بوصفه يتبع مسؤولية 

القبيلة وتقاليدها لتصبح جـزءا مـن القـانون السـائد      فنشأت اعراف ،الفرد تجاه نفسه واسرته

)http://www.startimes.com(  
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  المبحث الثاني

  أشكالههوم الأمن الإجتماعي ومف

  مفهوم الأمن الاجتماعي :المطلب الأول

نسـان  وكرامـة الإ  ى صون الكرامة البشريةنساني فيرتكز بالأساس علمفهوم الأمن الإ

بتلبية احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته المادية، والأمن الاجتماعي هو وليد مستوى التـوازن  

محمـد محفـوظ   (".والطمأنينة التي يشعر بها الانسان، وفي تكامل العلاقات الداخلية وسـلامتها 

  .)www.alriyad.com،مقالات اليوم

ء حول مفهومه، تبعا لمجالات الحياة التي يـرتبط  راما الأمن الاجتماعي فقد تعددت الآأ

تغيرات والعوامل التـي  ختلاف المفات المفكرين والعلماء، وتبعا لإبها هذا المفهوم وتبعا لاختلا

حالة الاطمئنان التي يشعر بها أفراد المجتمع " لا انه يشترك في تعريفه كمفهوم بأنه إتحيط بهم، 

مكانيـات  تفعيل جميع الاستراتيجيات والإ ة الاجتماعية فيمة مؤسسات التنشئالناتجة عن مساه

لـى حمايـة   إالخوف في حاضره ومستقبله، وتسعى والممارسات التي تحقق للفرد الشعور بعدم 

دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه، وتؤكد له الاعتراف بوجوده ومكانته في المجتمع وتتيح لـه  

الباحثين من يدرج تحت مفهوم الأمن الاجتمـاعي الجانـب   ومن ".المشاركة الايجابية المجتمعية

النفسي والجانب الاسري ومنهم من انتهج النظرة التكاملية للمفهوم ليشمل الأمن بجميع منـاحي  

  www.almajd.com.الحياة

  :مما تقدم يظهر ان مفهوم الأمن يتداخل بين ثلاث دوائر هي

نسانا بغض إنسان بصفته ساسا من حماية الإأتنطلق  نسانية والتيوهي الدائرة الإ الدائرة الاولى

  .نسانية سواءرقه وهذا ينطبق على المجتمعات الإالنظر عن جنسه ودينه وع

ها الأفـراد  ليإيتعلق بحماية الدولة التي ينتمي الذي ) القومي(دائرة الأمن الوطني  الدائرة الثانية

للدولة وتحصـين جبهتهـا   من في هذه الدائرة ينطلق من الأمن الداخلي ويحظون بحمايتها، والأ
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ة والمساواة وفرض شاعة الأمن والاستقرار وسط النظام وسيادة القانون وتحقيق العدالإالداخلية و

  .بنائها مع العمل على توفير الأمن الخارجيالعيش الكريم لأ

ساس انه من مكونات أليه على إيمكن النظر من الاجتماعي والذي فهي تتعلق بالأ الدائرة الثالثة

الأمن الوطني الذي تساهم في تحقيقه مؤسسات المجتمع بدءا من الأسرة التي تشكل النواة الاولى 

  .للمجتمعات البشرية

ويرتكز الأمن الاجتماعي على منظومة العادات والتقاليد التي يـؤمن بهـا المجتمـع،    

م والمعايشة وروح المواطنة والشعور بالانتماء والرغبة في وعوامل الاستقرار القائمة على التفاه

التعبير عن المشاركة الايجابية في خدمة الجماعة لتحقيق الذات من جهة والحصول على الرضا 

، وفي ضوء المفهوم الشامل للأمن فانه يعني تهيئة الظروف من جهة أخرى والقبول من الجماعة

  ).2007،الحسن(.ةالمناسبة التي تكفل الحياة المستقر

بأنه الطمأنينة التي تنفي الخـوف   ويعرف الدكتور محمد عمارة الأمن الاجتماعي الأمن

والفزع عن الأفراد والجماعات في سائر ميادين العمران الدنيوي والمعاد الاخروي، وقـد قـال   

تهديـد  أن الأمن اهنأ عيش والعدل اقوى جيش وعليه فان الظلم من أبرز عوامل " احد الحكماء 

  ) 2012 ،زيد الكيلاني" (الأمن الاجتماعي ونقص دعائمه

كما أن الفقر من ابرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حيث يؤدي الحرمان والعـوز  

وتشـكل   ،نتقـام صحابها الى السرقة والإأسري الى حالات الجنوح التي تدفع وانعدام الأمن الأ

تماعي الذي يهدد قيم المجتمع ويبث الخـوف والقلـق   بيئات الفقر مناخا مناسبا للانحراف الاج

 ـوبخاصة لدى النساء والاطفال الذين يحرمون من مقومات ا  .ةلحياة كالمأوى والتعليم والرعاي

http://www.startimes.com)/ (  

  اشكال الأمن الاجتماعي  :المطلب الثاني

تعدد اشكال الأمن بشكل عام فهناك الأمن القومي والذي بدونه لا يشـعر الأفـراد ولا   

الجماعات بالطمأنينة، والأمن الاقتصادي الذي من شأنه تحقيق الرخاء وتلبية الإحتياجات لجميع 
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النوعان من الأمن يتحقق الأمن النفسي والأسـري اللـذان سـيتم     افراد المجتمع وبتوفر هاذان

  . في هذه الرسالة اتناولهم

  الأمن النفسي  :الأول الفرع

 ،من الشخصي وهو من المفاهيم المرتبطة في علـم الصـحة النفسـية   يضا الأأويسمى 

  .ويرتبط الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والصحة النفسية ارتباطا موجبا

هو الطمأنينة النفسية والانفعالية وهو الأمن الشخصي أو أمن كل فـرد  " :والأمن النفسي

على حدة والشخص الامن نفسيا هو الذي يشعر بأن حاجاته مشبعة، وأن مطالب نموه محققـة،  

من نفسيا يكون في حالة توازن نسان الأللخطر، والإوأن المقومات الأساسية لحياته غير معرضة 

  )www.elremalaldahabia39ahlamontada.com( ."أو توافق امني

والحاجة إلى الأمن النفسي من أهم دوافع السلوك طول الحياة، وهـي مـن الحاجـات    

  .الأساسية اللازمة للنمو النفسي السوي والتوافق النفسي والصحة النفسية للفرد

هي محرك الفرد لتحقيق أمنه وترتبط ارتباطـا وثيقـا   بشكل عام فلى الأمن إالحاجة أما 

يئـة صـديقة   لى الحاجة لشعور الفرد بأنه يعيش في بإزة المحافظة على البقاء، وتتضمن بغري

مـن  آبلونه داخل الجماعة وانه مسـتقر و خرين يحبونه ويحترمونه ويقمشبعة للحاجات، وأن الآ

مـن  آناسب، وله مورد رزق مسـتقر، وأنـه   في سكن ماسريا، ومتوافق اجتماعيا وأنه مستقر 

وصحيح جسميا ونفسيا، وأنه يتجنب الخطر ويلتزم الحذر ويتعامل مع الأزمات بحكمـة وأمـن   

  .ويشعر بالثقة والاطمئنان

فالشعور بالأمن النفسي يعني انعدام الشعور بالألم من أي نوع أو الخـوف أو الخطـر،   

ى مشاعر متعددة تستند إلى مدلولات متشابهة فغياب القلق والإحساس بالأمن النفسي ينطوي عل

والخوف المرضي وتبدد مظاهر التهديد والمخاطر على مكونات الشخصية من الداخل أو مـن  

الخارج مع إحساس بالطمأنينة والاستقرار الانفعالي والمادي ودرجات معقولة من القبول والتقبل 

البشرية كلها مؤشرات تدل وفق أدبيات علم النفس علـى  في العلاقة مع مكونات البيئة النفسية و

  )2004 ،العقيلي. (مفهوم الأمن النفسي
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  الأمن الأسري: المطلب الثاني

استقرار الأسرة وأدائها لحقوقها في سياق من الثقة والطمأنينة، وهو مهم لتيسير "ويعني 

  ."بالثقة والمودة والعطف أمور الحياة واطمئنان الناس على دينهم وعرضهم وأموالهم، وشعورهم

والإسلام شرع لكيان الاسرة ما يحفظه ويحرسه، هذا الكيان المبني من أول يوم علـى  

ومن اياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا " المحبة والرحمة والمودة والألفة لقوله تعالى 

  )23،الروم(."اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

سرة ضرورة ملحة لإقامة مجتمع متماسك لأن الرجل بحاجة إلى المرأة، والمرأة فقيام الأ

بحاجة الى الرجل، فالعلاقة تكاملية، وإن كل منهما يجد عند الآخر مشـاعر نفسـية وحاجـات    

ضرورية، فيجد عنده الألفة والطمأنينة والأمان والمودة والرحمة والإستقرار العاطفي والتـآلف  

  (avb.s-oman.net).لأسرة والبيتي لن يكون في مكان آخر إلا في اذال

  :ويتحقق الأمن الأسري من خلال

 .تنظيم العلاقة بين الزوجين على أساس المودة والرحمة

 .تشريع وتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين

 (avb.s-oman.net) .تشريع الإسلام لحقوق الآباء والأبناء

والتعاون يؤدي إلى شيوع الأمن في المجتمع وتعزيز أواصر المودة ذلك : وحسب رأيي

أن الأمن الأسري يحقق الأمن النفسي لجميع افراد الأسرة،  ، ونلاحظبين مختلف فئات المجتمع

وبأمن الأسرة يتحقق الأمن الإجتماعي لأفراد المجتمع بشكل عام، وللنساء بشكل خاص، خاصة 

دعائمه الرئيسية، حيث أنه بأمنها واطمئنانها يتحقـق الأمـن   وأن المرأة نصف المجتمع، ومن 

ياً كان دورها يسبب المعانـاة  أوالأم والبنت والأخت، ومعاناتها لجميع من حولها، فهي الزوجة 

  .لكل من حولها
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  ثالثالمبحث ال

  كيف يتحقق أمن المرأة؟

تحقيق الدولة لهـذه  دى يتحقق أمن المرأة بمدى إحترام الأفراد والجماعات لحقوقها، وم

إلى المشرعين  التي تحفظ لها هذه الحقوق، وصولاًبالتشريعات والنصوص القانونية  أًالحقوق بدء

  .وأصحاب القرار في التنفيذ

قانون الأحوال الشخصية أو ما يسمى بقانون العائلة من القوانين التي تعني بتنظيم حياة 

في المجالات التشريعية، وهي بالرغم من انها  الأسرة، حيث يشكل أهمية خاصة في حياة المرأة

بحقوق المرأة، ولأحكامهـا إرتبـاط    جل بشكل عام إلا أنها أكثر مساساًتمس حقوق المرأة والر

وإنعكاسات واضحة في القوانين الأخرى، مثل قانون العمل والحقوق المدنية والقوانين الجزائية 

والقصور القانوني والإعتراف بحقـوق الإنسـان   وغيرها، فهنالك نسبة كبيرة من أوجه التمييز 

  )1998خضر،.(للمرأة في هذا القانون

إلا أن هناك من يؤكد وجود توافق بين الشريعة والقانون في وجود قيم معيارية علويـة  

إلى الإقرار بحاجة النظم القانونيـة  " الحق الطبيعي " تحكم التشريع فيهما، حيث تذهب مدرسة 

لا يمكن توفيرها في القوانين الوضعية، والقانون حسب هـذه المدرسـة لا    لتأسيس معايير قوية

  )2013،بوزيان(.تكون له المشروعية إلا إذا كان يحقق الأمن ويخدم الخير المشترك

بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات " قانون الأحوال الشخصيةويعرف 

 ".جمعهـم علاقـات النسـب والمصـاهرة    أفراد الأسرة، أي بوصفهم أعضاء في أسرة واحدة ت

  )1998 السرطاوي،(

وهذا المصطلح حديث الإستعمال في مجال الفقه الإسلامي حيث كانوا يطلقون في كـل  

  .كتاب النكاح، وكتاب الطلاقموضوع من موضوعاته إسما خاصاً فيقولون 

وقد ظهر هذا المصطلح في بلاد الغرب ثم نقل إلينا وأول من عرف عنه إستعمال هـذا  

الأحكام "حيث وضع كتاب  التاسع عشرفي أواخر القرن " محمد قدري باشا"المصطلح المرحوم 
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هب أبـي  وجمع فيه على شكل مواد قانونية تعود معظمها لمـذ " الشرعية في الأحوال الشخصية

  )1998 السرطاوي،(. حنيفة

حاليا قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي   ) الضفة الغربية(ويحكم الأراضي الفلسطينية 

 1917عن قانون حقوق العائلة العثماني لعـام   مأخوذ، والذي هو أصلا 1976لسنة ) 61(رقم 

الأردن وفلسـطين  والذي يعد أول محاولة لتوحيد الأحوال الشخصية في قانون عام، ولما كـان  

، حيث أسس الملك عبـداالله  1921جزء من الدولة العثمانية، فقد طبق فيها هذا القانون إلى عام 

حيث صدر قانون  1947هو عليه إلى عام  لى ماإمارة شرق الأردن وبقي الحال ع ابن الحسين

شخصية الأردني حقوق العائلة الأردني المؤقت، واستمر العمل به إلى أن الغي بقانون الأحوال ال

  .)26(المؤقت رقم 

قـانون   :لغى القـانونين أالذي ) 92(العائلة الأردني رقم  قانون 1951وصدر في سنة 

لى أن الغي بقانون الأحوال إ الأردني المؤقت، واستمر العمل بهالعائلة العثماني، وقانون العائلة 

ذلك الإجـراءات الشـرعية   ، وقد اتخذت بعد 1976لعام ) 61(الشخصية الأردني المؤقت رقم 

 ،السـرطاوي ( .مواد القانون المذكور اللازمة فزالت عنه صفة التأقيت ولم يطرأ أي تغيير على

1998(  

مادة مقسـمة علـى    187من  1976لسنة ) 61(ويتكون قانون الأحوال الشخصية رقم 

قـد  تسعة عشر فصلاً تناولت في طياتها الخطبة والزواج، وولاية الزواج وشـروط صـحة ع  

حكـام  أمن القضايا الشرعية، كما تناولت الزواج، والمحرمات، وانواع الزواج والمهر، والكثير 

  )1998السرطاوي،(.الطلاق وأنواعه والنسب والرضاعة والحضانة، والقضايا المتصلة بالنفقه

وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين مبني على مبادئ الفقه الإسلامي عامة والإمام ابي 

ية في بعض نصوصه إستناداً لاختلاف إلا أنه اختلفت بعض أحكام الشريعة الإسلامخاصة،حنيفة 

وهو في الوقت نفسه منظم ضمن الأطر الرسمية للسـلطة   إجتهادات الفقهاء والمذاهب الشرعية،

  . تختص المحاكم الشرعية بالقضايا المتعلقة فيهبحيث 
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فـي الضـفة الغربيـة قـانون     زدواجيات فيسري عدة إ وهو يتمحور في فلسطين حول

) 303(وفي قطاع غزة يطبق قانون رقـم  ، 1976لسنة ) 61(الأردني رقم صية خالأحوال الش

مع إخـتلاف  ، أما الإزدواجية الثانية فهي تتعلق باختلاف قانون الأحوال الشخصية 1954لسنة 

الخاصـة التـي   الدين أو الطائفة حيث أن لكل طائفة من الطوائف المسيحية قانونها وأنظمتهـا  

  .تطبقها على رعاياها أمام محاكم الكنيسة

وفي المجمل تتشابه كثير من أحكام هذه القوانين في نظرتها للمـرأة ووضـعها فهـي    

في كثير من المواضيع مثل سن الزواج، وإن كانت تختلف في مواضيع أخرى مرتبطة ببعضها 

. بالنسـبة لجميـع الطوائـف    فهـي ذات الأحكـام  مثل الطلاق أما في يختص بقضايا الميراث 

  )2011،البطمة(

وتعتبر نسبة كبيرة من النساء قانون الأحوال الشخصية مسؤولاً إلى حـد كبيـر عـن    

الكثيرمن المشاكل وأوجه المعاناة التي تعيشـها المـرأة فـي بلادنـا، وفـي معظـم أنحـاء        

  )1998خضر،.(العالم

إجتهـادات مسـتقاة مـن     ن قانون الأحوال الشخصية يعتبر قانون وضعي مبني علىإ

الشريعة الإسلامية، تختلف وجهات نظر المشرعين في تعديله، وخضوعه لموازين القوى فـي  

المجتمع، متأثرين بصراع المصالح، وإفرازات المرحلة التاريخية، وطبيعة العلاقات الإقتصادية 

الإجتماعيــة الســائدة ودرجــة تطورهــا، وهــذا مــا حــدث فعــلاً فــي معظــم الأقطــار 

  )1998خضر،(.ربيةالع

إضفاء صفة القدسية على عقود الزواج وقضايا الأحوال الشخصية يتنافى مـع رؤيـة   و

قد مـدني وقضـايا   الشريعة الأسلامية، فقد أجمع الفقهاء وعلماء الشريعة أن عقد الزواج هو ع

  )1998،خضر(.يضا ما دامت لا تدخل في باب العباداتأالأحوال الشخصية 

يروا أن عقود الزواج وبعـض  " بقانون مدني موحد للأسرة "ينادي وهناك البعض ممن 

نصوص قانون الأحوال الشخصية خاضعة لإرادة عاقديها إلا ما خالف حكما شرعياً في القرآن 

  )1998خضر،(.الكريم أو السنة النبوية الشريفة بسند ثابت غير قابل للإجتهاد
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ب مـع  عض القوانين إلا أنه لا يتناسأن هذا الكلام من الممكن أن ينطبق على بوبرأيي 

مستقاة من الشريعة الإسلامية بسـند  ، حيث أن معظم نصوصه تحديداً قانون الأحوال الشخصية

  .لا يقبل التأويل أو التفسير، كقضايا الإرث والتعددثابت، 

ومن المعروف في فقه القانون أن ما يجوز الإتفاق عليه بين الأفراد لا يقع فـي إطـار   

 ومعظم قضايا الأحوال الشخصية من هذا القبيل ،مخالفتهالنظام العام الذي يمتنع الأشخاص على 

 .وهذا ما يعزز الصفة المدنية لعقد الـزواج  أي أنه لا يجوز مخالفتها، باستثناء بعض المسائل،

  ).1998 ،خضر(

وتمتاز قوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي ببعض السمات المشـتركة، رغـم   

  :اختلافها في العديد من الأحكام التفصيلية وهذه السمات هي

 المرجعية الفقهية

فجميع قوانين الأحوال الشخصية تستند إلى الفقه الإسلامي، وهو القانون الوحيد الخاضع 

خلال هذه المرجعية يتم تنظيم العلاقة والأدوار بين كل من الرجل والمـرأة،  لأحكام الفقه، ومن 

  .على أساس التمييز الجنسي باعتبار هذا الإختلاف مرده إلى طبيعة كل من الجنسين

 التمييز الجنسي

ترى بعض الباحثات أن نسبة كبيرة من أوجه التمييز والقصور القـانوني فـي مجـال    

  .الإنسان للمرأة، يعود بسبب هذا القانون المساواة والإعتراف بحقوق

 التعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

، ووجـود بعـض   )سـيداو (يعزى التباطئ من الدول العربية في التوقيع على اتفاقيـة  

التحفظات على العديد من المواد، لتعارضها مع نصوص قانون الأحوال الشخصية، ولذلك تنظم 

ي بوجه عام، والمؤسسات النسوية بوجه خاص، حملات ضغط لتعـديل  مؤسسات المجتمع المدن

  )2010نشوان،(.مبدأ المساواة بدلا من التمييز هذه القوانين لتكريس
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أشمل ويحقق الأمـن  ذه السمات متطرفة نوعاً ما، فالعدل أن ه: وحسب تحليلي كباحثة

 ـ  المساواة لوجدنافي تفاصيل مفهوم الإطمئنان أكثر من المساواة، ولو بحثنا    للمـرأة   اًفيـه ظلم

بها بما لا يتعارض مع الشريعة بالنسبة للإتفاقيات الدولية من الممكن الأخذ نصافاً، أما أكثر منه إ

فمعظم الدول التي وقعت عليها لديها الكثير من التحفظـات  ) سيداو(، وبالنسبة لإتفاقية الإسلامية

  .ثقافة وسياسات هذه الدولوذلك لما لا يتناسب مع على بعض نصوصها، 
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  رابعالمبحث ال

  الحركة النسوية في المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية حراك

تسـاؤلات  إن أي تغيير أو إصلاح قانوني يراد به إحداث تغيير في المجتمـع يطـرح   

والهدف الأساسي من عملية الإصـلاح   ،، حول الجهة أو الفئة التي ستقوم بعملية التغييرأساسية

، ودور المشرعين وأصحاب القرار في ذلك، والطريقة أو الآلية التي سيستخدمونها في القانوني

  .عملية الإصلاح القانوني، وأهمية إشراك الفئات المختلفة، والأثر الذي سيحدثه التغيير

دالة للنساء، فمن المهـم  وكوننا نربط موضوع الإصلاح القانوني بالنوع الإجتماعي والع

التركيز بالأساس على تحديد الهدف الأساسي من الإصلاح وهو تغيير وضع المـرأة الـدوني،   

وتحديد أولويات وإحتياجات النساء من الإصلاحات بطريقة تضـمن مشـاركتهن فـي عمليـة     

لأن يـتم  الإصلاح المطلوبة، فهن الأقدر على تحديد إحتياجاتهن وجوانب الظلم لديهن، وتجنبـاً  

تحديد حاجاتهن من الإصلاح من الأعلى إلى الأسفل، حيث تبين تاريخياً كيف يسيطر عليه دائماً 

  ).1998خضر (.رية فقطوالمنظور والمصالح الذك

لـدى  الاجتمـاعي  ومن الضروري أيضاً أن يكون هنالك وعي وحساسية لقضايا النوع 

عظم الأدبيات النسـوية بـأن القـوانين    رت مد أشاالمشرع أو من يقوم بعميلية الإصلاحات، وق

وقوانين حقـوق   والإصلاحات القانونية غير مجدية في إنهاء تبعية النساء، لأن القوانين الدولية

 .الإنسان جاءت من منظور ذكوريـة غيـر حساسـة أو حتـى محايـدة للنـوع الإجتمـاعي       

)charlesworth.200(  

والسيطرة الذكورية وعدم شعورهن  من منطلق شعور النساء بالقهر وإحساسهن بالتبعية

بالأمن تجاه القوانين السائدة، نجد أن معظم الحركات النسوية والمؤسسات التي تدافع عن حقوق 

النساء من منظور حقوق الإنسان في الدول العربية طالبت بتعديل نصـوص قـانون الأحـوال    

ليبرالية، حيث اسـتند هـذا   النسوية ال، وذلك من منطلق الشخصية الإسلامي بقانون أسرة مدنية

من أجل المعاملة المتساوية،وعلى الرجال  القانونية للمرأةالفكر النسوي إلى التأكيد على الحقوق 
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المؤقـت،  (.ةيتاح لهما التنافس بشـروط متسـاوي   متماثلة، وينبغي أنوالنساء ان يعاملا معاملة 

2011(  

من خلال مطالبتهـا تعـديل   ذلك، لحركة النسوية في لبنان ت بعض توجهات اوقد اثبت

الجرأة في طرح استبدال قانون الأحـوال   نقانون الأحوال الشخصية، والبعض منهن كان لديه

  .بقانون أسرة مدنيالشخصية الإسلامي 

وحيث ان التشريعات العربية حول قوانين الأحوال الشخصية تعتمد على الفقه الإسلامي 

، فإنه من المنطقي الدعوة إلى تغيير أحوال الأسرة حنيفةومنذ عصر الإمام ابو ماء المسلمين للعل

في العالم العربي عامة، وفي المجتمع الفلسطيني خاصة، فذلك أمر حتمي وطبيعي فـي سـياق   

التغيرات التي طرأت على حياة الشعوب العربية منذ ذلك الوقت، سواء كانت تغيرات إقتصيادية 

سياسية، وحيث ان المرأة انضمت الى القوى العاملـة   أو تغيرات إجتماعية أو تغيرات ثقافية أو

وساهمت في التنمية الاقتصادية، كما ساهمت في عملية النضال الفلسطيني، كل ذلك أدى إلـى  

حدوث تغيرات هيكلية في العلاقات داخل الأسرة، وبناء على ذلك أصبح من الضروري تغييـر  

اخل المجتمـع بشـكل عـام وللنسـاء بشـكل      القوانين والتشريعات لتلبي الإحتياجات الجديدة د

  ).2011المؤقت.(خاص

صالحة لكل الأزمان فهي تراعي حاجات وبما أن الشريعة الإسلامية : وحسب ما ارتأيت

الواقع، فهي لم تكن محصورة لعصر وميزاتها اتسمت بالشمولية والواقعية والوسطية والثبـات  

وحيث أن قانون الأحوال الشخصية انبثقـت  والمرونة كما أنها راعت مصالح الفرد والجماعة، 

نصوصه منها لا بد وأنه يتسم بخصائصها وميزاتها، إلا أن البعض ومن يسعى للتغييـر أرادوا  

والأفكار وليس الأمر قضـية  التغير من منطلقات دول غربية أو جهات ممولة لبعض المشاريع 

  .القدم أو الحداثة

يل القوانين أن قوانين الأسرة هـي الأكثـر   وقد تبين من خلال النضال النسوي في تعد

صلابة في التشريعات التقليدية، فهي تمس المقدس والممنوع والجنس، أما بالنسبة لحركة النضال 

النسوي في الإصلاح القانوني، فقد استهدفت توحيد الأنظمة القانونية المتداخلة التي يخضع لهـا  
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المتعاقبة، والتي تضمنت قوانين وأوامر نفذت خلال الفلسطينيون والفلسطينيات نتيجة الإحتلالات 

الحكم العثماني، والإنتداب البريطاني، فقانون الآسرة متأثر بالقانون العثمـاني والـذي يمكـن    

والذي عهد إلـى المحـاكم الشـرعية الإسـلامية     ) 1919(إرجاعه بسهولة لقانون الأسرة عام 

ن خلاله، فقد أدت الجهود التي قامـت داخـل   مسؤولية تطبيق هذه القوانين ومعالجة القضايا م

المجتمع الفلسطيني لمعالجة قضايا التغيير على أساس النوع الإجتماعي في قـوانين الأحـوال   

الشخصية السائدة إلى استفزاز بعض العناصر أو الجهات المحافظة، حيث تم النظر الـى هـذه   

عتبر هذه الجماعات أن قانون الاحوال ذ تإمؤامرة غربية وهجوم على الإسلام المبادرة الى أنها 

  )2011المؤقت،(.الشخصية محصننا ضد التغيير نظرا لطبيعته المقدسة

كيف تم التعديل في بعض نصوص القـانون   ،اذا كان هذا الكلام حقيقياً: وحسب تحليلي

في الأردن، وهو يتسم بصفة التقديس؟ أعتقد أن ما يمنع المشريعين والمعنيين بالتعديل للقـانون  

هو خصوصية الوضع السياسي القائم في مجتمعنا الفلسطيني وتعطيل المجلس التشريعي ولـيس  

   .فكرة عدم المساس بالمقدس والممنوع كما يروج البعض

أن المعظم يتفق على ان قوانين الأحوال الشخصية القائمة تحتاج إلى إعادة نظـر   رغي

ية فـي  جدية، وضرورة توجيه الجهود نحو المبادرة ومن هنا ظهرت بعض التجـارب النسـو  

  .البرلمان الصوري الفلسطيني

  حراك الحركة النسوية في الضفة الغربية لتغيير قانون الأحوال الشخصية: المطلب الأول

، دفع بالحركة النسوية الفلسطينية إلى تطوير 1996عام  إن انتخاب أول مجلس تشريعي

لتحقيق حقوق وأمن يخـص   طرق لمعالجة مظاهر عدم المساواة القائمة في المجتمع الفلسطيني

المرأة وذلك من خلال تبني قوانين وتشريعات قائمة على المساواة وعدم التمييز واحترام حقوق 

  .الإنسان

ن أهم النشاطات التي أطلقتها الحركة النسوية وبمبادرة من مركز الإرشاد القـانوني  وم

حيث نفذت في الفترة الواقعة ) المرأة والتشريع: البرلمان الصوري الفلسطيني(والإجتماعي حملة 
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في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وطالبـت بإصـلاح قـانوني     1999-1997بين 

  .حوال الشخصية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينيةوتوحيد قوانين الأ

لى نقاش إن مجموعات سياسية وإجتماعية أدت أثارت هذه المبادرة ردود فعل متعددة م

مكثف اعتبر انه النقاش الاجتماعي الرئيسي في التاريخ الفلسـطيني حـول قـوانين الأحـوال     

الشخصية، حيث طرحت القضايا ذات العلاقة بالإصلاح القانوني، دون أن يتم ضبط ايقاع هـذه  

الأساليب فالبعض انطلقن من المواثيق والإعلانات الدولية، والـبعض اعتمـد علـى خبـرات     

خريات اعتمدن على الكتابات النسوية، وقد تشابهت مطالب النساء عموما في بعـض  شخصية، أ

القضايا حيث تم تبني القضايا الاكثر مساسا بأمن المراة النفسـي والاقتصـادي والإجتمـاعي    

قضايا تتعلق بسن الزواج، اخرى تتعلق بالولاية،والنفقة وقضايا تتعلق برفع سن : والأسري مثل

  )2011،المؤقت(.الأمور الخاصة بالنساءن الحضانة وغيرها م

 التجربة النسوية بعد البرلمان الصوري: المطلب الثاني

وتضم وثيقة لأهم المحاور التي تمس حقوق المرأة الفلسطينية فـي قـوانين الأحـوال    

مـن مركـز الإرشـاد القـانوني      بدأت المراكز النسوية بمبادرة 1999الشخصية، ففي مطلع 

وتم تشكيل لجان  ،ة القيام بتوحيد الجهود من أجل صياغة مسودة لقانون الأسرةوالإجتماعي بعملي

تحضير ولجان قانونية للمتابعة، من أجل حملة تضم معظم مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب 

العلمانية، وبحلول انتفاضة الأقصى وما خلفته من دمار وقتل اصبح المواصـلة فـي    السياسية

كما ان وجود اختلافات داخل اللجنة حـول قضـايا الميـراث وتعـدد     المشروع صعبة للغاية 

  .الزوجات ادت الى توقف العمل

جتماعي بطرح مبادرة تـم  رشاد القانوني والإركز المرأة للإخرج م 2004وأخيرا عام 

فيها وضع وثيقة اطار لبعض المحاور التمييزية ضد المرأة في قـوانين الأحـوال الشخصـية،    

على المساواة وتنطلق من المرجعيات الدولية والمحلية ذات الصـلة بحيـث   وطرح بدائل تقوم 

سن الزواج وولاية الزواج والإشـهاد  مثل وضمت عدة بنود  ،ة كنقطة انطلاقتكون هذه الوثيق

  )2011المؤقت،(.على الزواج وتعدد الزوجات
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لتنفيـذ   والمثبت بأن معظم هذه التحركات النسوية تأتي بناءاًعلى رغبة مؤسسات غربية

تعنى كثيراً بنشر ثقافات غريبة نوعاً ما عن مجتمعاتنا الشـرقية  مشاريع ممولة من دول غربية 

  )1984سعيد، (.وهو ما يسمى بالإستشراق

هو أسلوب في التفكير مبني على تمييز متعلق بوجود " " ادوارد سعيد" والإستشراق عند 

الغربي على الشرق وإرادة حكـم الغـرب   المعرفة بين الشرق والغرب، وهو نوع من الإسقاط 

فالاستشراق " للشرق، وهو ليس مجرد مذهب ايجابي نحو الشرق بل هو تقليد جامعي ذو تأثير 

واكتشافاته الموضوعية هي حصـيلة   ،مدرسة مادتها الشرق بحضارته وشعوبه واقاليمه المحلية

 ـ  .رقية بمختلـف حضـاراتها  عمل الباحثين اللذين بحثوا وتحروا واقتربوا من المجتمعات الش

  )1984سعيد،(

وحسب ما رأيت فان معظم المشاريع التي تمولها الدول الغربية وتتبناهـا المؤسسـات   

ي تطغـى علـى   ونوع من الهيمنة الغربية بثقافتها وارائها لك ،النسوية هي نوع من الاستشراق

  .ثقافتنا وتبددها

بأسـاليب   ،حـوال الشخصـية  كما ان الحركة النسوية عرضت قضايا إصلاح قانون الأ

متعددة دون أن يتم ضبط لهذه الأساليب، فالبعض انطلقن من المواثيـق والإعلانـات الدوليـة،    

. والبعض الآخر اعتمد على خبرات شخصية، وأخريـات اعتمـدن علـى الكتابـات النسـوية     

)Shehaden,2005(  
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  خامسالمبحث ال

  مبررات تعديل قانون الأحوال الشخصية

ة نظر المؤسسـات النسـوية   مبررات تعديل قانون الأحوال الشخصية من وجه :الأولالمطلب 

  التعديل ومعيقات

مع  ة في مقابلة تمتأما مبررات المطالبة بالتعديل حسب رأي بعض المؤسسات النسوي

 ،ريج شاهين المحامية المختصة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية فرع بيـت لحـم  أالاستاذة 

حيث ذكرت أن جمعية المرأة العاملة قد طالبت كثيرا في تعديل بنود تختص بأمن المرأة ضمن 

قانون الأحوال الشخصية منها ما يتعلق بسن الزواج، ورفع سن الحضانة، والقضـايا المترتبـة   

جراءات التقاضي فـي  إخرها المطالبة بتبسيط آالطلاق من نفقة ومسكن وغيرهما، وعلى عملية 

  .بخصوص قضايا النزاع والشقاق وصولاً إلى الطلاق المحاكم

  :ريج أن مبررات التعديل تتلخص في الآتيأوبينت الأستاذة 

لعدالة لا يحقق للنساء ا 1976لسنة  61أن القانون الحالي ساري المفعول والذي يحمل رقم  •

 .جتماعي، فهو لا يتناسب مع الزمن الحاضرالمطلوبة لتحقيق الأمن الا

 .الظروف البيئية والنسيج الإجتماعيتغيير  •

 .التطور الذي طرأ على ظروف المرأة من حيث دمجها ضمن القوى العاملة •

  :ريج انها بسببأية التعديل فقد بينتها الأستاذة أما معيقات عمل •

 .النظام السياسي الإجتماعي القائم والذي أثر على عملية الحراك الإجتماعي •

 .تعطيل المجلس التشريعي •

ف اتجاهات التيارات الإسلامية والذي تتناقض مع رؤيا القوانين والاتفاقيات الدوليـة  اختلا •

 .المختلفة
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وفي مقابلة أخرى لمنسقة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية فرع نـابلس السـيدة سـمر    

هواش، بينت من خلالها نضال الحركة النسوية الطويل في المطالبة بتعديل بعـض النصـوص   

أن قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول لا يحقق أمن أسـري أو  "  :تحدثت قائلةالقانونية، ف

نفسي أو إجتماعي للمرأة الفلسطينية، فهو لا يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على حياة 

المرأة وقد تم تشكيل إئتلاف قانون الأحوال الشخصية منذ اربع سنوات والذي ضـم مؤسسـات   

  .وقية، مؤسسات من المجتمع المدني، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينيةنسوية، ومؤسسات حق

سب ما قالت السيدة سمر كان أما مبررات التعديل من وجهة نظر المؤسسات النسوية ح

  :الآتي

اعتبرت المؤسسات النسوية قانون الأحوال الشخصية قانوناً مجحفاً بحـق النسـاء،وفيه   

يحول دون تحقيق الأمن لكل الأسرة بشكل عام وأمن المـرأة   الكثير من التمييز ضد النساء مما

 .بشكل خاص، إذ أن ألأمن الأسري غالبا ما يرتبط بأمن المرأة من جميع النواحي

قانون قديم متهتك جرى عليه في الأردن عدة تعديلات إلا أن الوضع لا يزال بحاجة إلى 

 .المزيد من العمل الجاد

 .متطلبات العصر الحالي أن هذا القانون لا يتماشى مع

أن الدولة الفلسطينية بحاجة إلى قانون موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا أن تعمل 

كل منهما بقانون مغاير للأخر حيث أن قطاع غزة يطبق قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 

1954. 

غيير المطلوب سباب عدم استطاعة المؤسسات النسوية على تحقيق التأوعند سؤالها عن 

في معظم القوانين بشكل عام وفي قوانين الأحوال الشخصية بشكل خاص أجابـت أن العوامـل   

  :الرئيسية تتلخص في الآتي
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 لإحـداث التغييـر   لدى النظام السياسي الفلسطينيعدم توفر الإرادة السياسية المطلوبة 

  .المستند لمفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة

صل بين الأحزاب السياسية والذي عطـل البيئـة التشـريعية والمجلـس     نقسام الحاالإ

 .التشريعي

 .تأثر النظام السياسي بالثقافة الإجتماعية التي تنظر إلى المرأة بدونية

وبناءاًعلى إحصائيات  على الشريعة تغلب في كثير من الأحيان ةالعرف والتقاليد السائد

، مسجلة بأسمائهن فقط من النساء من لديهم ممتلكات% 4فقد بينت أن  جهاز الإحصاء الفلسطيني

حصلن على حقهن في الميراث ولو حصلت علـى حقهـا فـي    وهذا يؤشر على أن النساء لا ي

  .%35الميراث لوصلت نسبة النساء اللواتي لديهن ملكية لأكثر من 

بشأن حصولها علـى   جحاف في حقهاإدو لنا أن المرأة تعاني من ومن خلال ما تبين يب

شخصية قانونية تجعلها تتمتع وتمارس التصرفات القانونية اللازمة والتي تتحقـق لهـا الأمـن    

فلسـفة  نمية المجتمعية، وذلـك مـن منطلـق    الاجتماعي اللازم لحياتها، ويجعلها تشارك في الت

بعدت المجتمع عن المجتمع الذكوري والعادات والتقاليد السائدة التي طغت على الثقافة الدينية وأ

الشريعة الإسلامية بما فيها من مبادئ وأسس لإنصاف المرأة وتحصيل حقوقهـا كحقهـا فـي    

الميراث على سبيل المثال وذلك يبدو واضحا في نصوص القرآن الكريم مما لا يقبل جدلاً فـي  

  . ذلك

حق للتصرف فالشريعة الإسلامية منحت المرأة الأهلية القانونية الكاملة، وأعطتها كامل ال

الأحكام الإسلامية، وإن كان هنالك قصور فـي المعرفـة    مع بأموالها وشؤونها بما لا يتعارض

تحد مـن حريـة    السلبيات المجتمعية هي التيوهذه للشريعة فهو يعود للأشخاص وليس للدين،

يير ها أو أن تطالب بالتغقالمرأة وتجعلها تعيش في تابو الرهبة من تحقيق أمنها أو تحصيل حقو

  . من أجل تحقيق العدل والأمن الإجتماعي الذي تنشده
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عديـدة   دت الى وجـود تجـارب  أالأسباب وغيرها معظم هذه إن  :وحسب ما ارتأيت

تي لم تحصل علـى  حوال الشخصية كتجربة البرلمان الصوري، والومحاولات لتعديل قانون الأ

تيجية موحدة وواضحة بالنسبة للتعديل، كمـا أن وضـع   استرإنها لم يكن لديها نتائج ايجابية، لأ

تيجية استرة أخرى تتمثل في عدم وضوح الإشكاليإكجزء من هذه السلبيات، وهنالك المرأة القائم 

ندفاع للعمـل بطريقـة   إإثر ظهور قضية إعلامية فيحصل  اًميللعمل، فغالبا ما يكون العمل موس

ثم يتوقف بدون الحصول على نتائج ايجابيـة تنشـد    غير منظمة وهادفة لا تتوحد فيها الجهود،

  .التغيير المطلوب

من وجهة نظر العاملين فـي السـلك   قانون الأحوال الشخصية مبررات تعديل : المطلب الثاني

  القضائي ومعيقاته

لقد تم إجراء عدة مقابلات للعاملين في السلك القضائي حول وجهة نظرهم في القـانون  

والمعيقات التي تواجههم في عملية التعديل، منها مقابلة مع الاستاذة المحاميـة  ومبررات تعديله، 

سئلة لها بداية رأيها الشخصي في أوتم توجيه عدة ) ال الشخصيةريم الشنطي وكيل نيابة الأحو(

  :قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول وكان جوابها

لى تعديل، والسبب إعول بحاجة وال الشخصية ساري المفبرأيي الشخصي أن قانون الأح"

  ، للاسباب التالية2014، ونحن الان في سنة 1976انه اقر من سنة 

مستجدة لم يعالجها القانون وبحاجة إلى نصوص منظمة مثل  اًمورأنالك من المؤكد أن ه

  .سن الزواج

هناك أمور عالجها القانون ولكن طريقة معالجته لا تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيـه  

كقضايا النزاع والشقاق، حيث يتطلب القانون وجود شهود حضروا واقعة النـزاع وهـذا مـن    

حيث تم العمـل بـه فـي المحـاكم      )59/2012(وتلبية لذلك صدر تعميم رقم الصعب توفيره، 

وحتى الآن حيـث   2012-9-1ة وفعلياً بدأ العمل إعتباراً من تاريخ الشرعية في الضفة الغربي

أنه ودفعاً للحرج ومنعاً للإبتزاز الحاصل نتيجة للعجز عن إثبات الضـرر أو  " نص على الآتي 
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حوادث النزاع والشقاق ومساهمة في حل المشاكل الزوجية ايجاباً أو سلباً فقد تقرر في إجتمـاع  

شرعي المنعقد بتاريخه بحضور أعضاء المحكمـة العليـا الشـرعية    المجلس الأعلى للقضاء ال

ومحكمتي الاستئناف ترك مساحة لقناعة القاضي وسلطته التقديرية بخصوص شـهرة النـزاع   

، ومفاد هذا الـنص  "2012-8-27والشقاق والبناء على ذلك في إتمام إجراءات الدعوة تحريراً 

السماعية للإثبات ولا ضرورة للمعاينه بالذات لواقعة  أنه لإثبات النزاع والشقاق يكتفى بالشهادة

 .النزاع والشقاق

  :معيقات التعديل من وجهة نظر الأستاذة ريم الشنطي

 .الوضع السياسي والإنقسام بين الفصائل والأحزاب السياسية

 .غياب المجلس التشريعي

 ـ اختلاف وجهات النظر ؤدي إلـى  في قانون الأحوال الشخصية فاختلاف الإجتهادات ت

 لومن المفروض وجود لجنة مشكلة مـن وزارة العـد   ،إختلاف جوهري بين من يضع القانون

  .ومجموعة من القضاة ومؤسسات نسوية

 الأستاذةرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاة فيما كان رأي مديرة دائرة الإ

من خلال المقابلة التي أجريت حول الرأي الخاص لدائرة الإرشاد الأسري في " سلافة صوالحة"

أن الموضوع يتعلق بداية في عدم وجـود منظومـة   "قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول 

  .موحدة للقانون يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات وهذا الأمر يؤثر على المرأة بشكل خاص

قرت في القانون في الأردن فلم يتم إقرارها أيل لبعض النصوص القانونية الذي أما التعد

، وبناءاً على 1976هو القانون الأردني المقر عام  المعمول بهفي الضفة الغربية، مع أن القانون 

المسـتمدة وتنظـيم    بإصدار بعض التعميمات للتعامل مع القضايا يقوم ديوان قاضي القضاةذلك 

داخل المحاكم الشرعية فكان لا بد من سد هذا الفراغ القانوني في تعميمـات تعـالج   آلية العمل 

  .القصور الواضح في بعض القوانين
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هذا مع العلم أن التعميمات وإن كانت تعد في بعض الحالات تشريعاً فرعيـاً، إلا أنهـا   

ن مشـروعيتها  قرارات إدارية قابلة للطعن أو الإلغاء من طرف القضاء المختص عندما يتبين أ

بالحقوق المقررة في المنظومة القانونية، ولـذلك   اًالخارجية أو الداخلية مشوبه أو أن لها مساس

ديوان قاضي القضاة بإدارته يدرك تماماً أن التنظيم الذي لا يراعي الترسانة القانونيـة العليـا،   

تحكمهـا   يكون مشوباً بعيوب تخل بمشروعيته، ويحرص على أن تكون التعميمـات نصـوص  

القابلـة  وعليه فإن القانون بحاجة إلى تعديل في بعض نصوصه الضوابط الدستورية والقانونية، 

  .للإجتهاد

  ي دائرة الإرشاد والإصلاح الأسريمعيقات تعديل قانون الأحوال الشخصية حسب رأ

 .غياب المظلة التشريعية •

 .نقسام السياسي أو الحزبيالإ •

 .إذ يعتبرون ذلك مساساً في الدينبعض اراء المفتيين والمجتهدين  •

 .مدروسة كما يجبالغير وبعض المطالبات  غياب جسم موحد للعمل النسوي •

في نابلس بتاريخ الغربية الشرعية  قاضي المحكمة فضيلة ومن خلال مقابلة اجريت مع

 ورأيه الشخصي في قانون الأحوال الشخصية) الشيخ عبد االله محمد خليل حرب( 29/9/2014

بأنه قانون راقي ومعتبر، إلا أنه بحاجة  في الضفة الغربية ساري المفعول 1976لسنة  61رقم 

كمـا أن  ، ليواكب التقدم العلمي والتكنولوجي وليوافي إحتياجات ومستجدات العصـر إلى تعديل 

التجربة العملية في تطبيق القانون لفترة تقارب الثمانية والثلاثين عاما توجب التعـديل، ومـن   

 القـانون  يعتبر و يضاً إضفاء الخصوصية الفلسطينية على القانون كونه أردنياًعديل أالت دواعي

  .في قوانينهم عربية لعدة دول اًمرجع

لمذهب الحنفي فحسـب، فـبعض   كثر من مذهب وليس اأخذت من أيحتوي على مواد و

يضـاً مـن   أخذت أكقضايا التفريق التي  ،ب الحنفيسعافاً للمذهإخذت من مذاهب أخرى أالمواد 



39 

عدد الطلقات في المجلس الواحد أخذت من  إضافة إلى موادالمالكي والشافعي وأحمد بن حنبل، 

  .اراء إبن القيم، وإبن تيمية، ومحمد بن إسحاق وذلك لمصلحة الأسرة

ن آمواد التي استمدت نصوصها من القـر أما بالنسبة لصفة القدسية لبعض المواد فهي لل

  .، باستثناء الوصية الواجبةالكريم كقضايا الإرث

يضاً ليس مع تعديل النصوص التي تـنص  أفاد بأنه ليس ضد التعديل ولكنه أوالقاضي 

سن الزواج برأيه يخضـع   الشريعة الإسلامية فمثلاًأحكام  لفاتخ والتي يةعليها الإتفاقات الدول

ينها، والتدرج في رفع سن إلى تقييم الحاكم وله أن يعدل بما يتفق مع مصلحة الأسرة المراد تكو

سنة يرفع من  18إلى 15، مثلاً بدل أن يرفع سن الزواج من فضل من الإرتفاع الفاحشأالزواج 

  .سنة إذا اقتضت المصلحة ذلك 17سنة ثم إلى  16إلى  15

  معيقات التعديل حسب رأي القاضي عبد االله محمد خليل حرب

 .غياب المجلس التشريعي •

 .لجهة الإختصاص المتناقضة المقدمة القوانينمشاريع تزاحم  •

 ).قضية التعديل(عدم الجدية في طرح المسألة  •

 .عدم وجود الضرورة والحاجة الملحة للتعديل •

 .)الضفة الغربية وقطاع غزة(الانقسام بين شطري الوطن  •

وتعتبر السيدة آمال خريشة في أحدى المقالات التي تم نشرها في مجلة ينـابيع حـول   

، حيث عرضـت  "مكانة المرأة في القوانين النافذة "الشخصية، بينت من خلاله  قوانين الأحوال

الجهود النسوية في تقديم رؤية نسوية حقوقية تنموية بمضامين وطنية، عبر عملية مسح وتحليل 

نها خليط من قـوانين  أي الوطن على إختلاف هوياتها، إذ ودراسة مقارنة لكافة القوانين النافذة ف

أردنية ومصرية وأوامر عسكرية وقوانين إسرائيلية في القدس العربية، كما أنها قوانين عثمانية 
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وبريطانية مرتبطة بفترة الإنتداب البريطاني، إلا أن المشترك بينها بامتياز على حد قولها هـو  

نتهـاك حقوقهـا فـي أحسـن     التمييز المتأصل ضد المرأة كونها أنثى أولاً، وهذا ما أدى إلى ا

الأحوال، حيث تناقضت هذه الرؤيا مع الخطابات الذكورية المحافظة والأصولية، التـي تجسـد   

الصوري إلى نقاط  والبرلمان" المرأة والقانون "تبعية المرأة للرجل، مما أدى إلى تحويل مؤتمر 

خ والثقافة كمرتكز للهجـوم  إشتباك مع الخطابات الأبوية، التي استخدمت تفسيراتها للدين والتاري

صلاح والتغيير القانوني الجذري لوضعية المرأة الفلسـطينية  لى الأوساط النسوية المطالبة بالإع

وبشكل خاص في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وتطالب السيدة خريشة بالتعاطي 

المدة وبناء على ذلك  مع قانون الأحوال الشخصية صيرورة سياسية إجتماعية لا كمشروع محدد

ات عن /حيث شارك في عضويتها ممثلون 1998عام " الهيئة الوطنية لقانون الأسرة " تم تشكيل 

والأطـر  " الاتحاد العام للمراة الفلسطينية " الأحزاب والفصائل والمؤسسات الحقوقية إلى جانب 

لكل الطوائف والأديان والمؤسسات النسوية، قامت من خلالها بوضع مسودة لقانون أسرة موحد 

مع عدم إغفال المرجعية الدينية للمسلمين والمسيحيين فيه، لعدم وجود فـروق جوهريـة بـين    

القوانين المختلفة باستثناء الطلاق، وشدد المشروع على أهمية تناول نظـام الـزواج والطـلاق    

ق المرأة وتصون والآثار المترتبة عليها وفق مقتضيات حقوقية ومقاصد دينية تحترم وتقر بحقو

كرامتها الإنسانية التي لا يمكن خضوعها للتفاوض والتسوية، كما طرحـت المسـودة مفهومـا    

ة، وحددت مفهوم العلاقة التي تربط بين الطرفين يناقض الوارد في القوانين النافذمختلفاً للزواج 

يركية ومضـامينها  بما يعزز المساواة في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يخلخل المفاهيم البطر

ة من قبل الرجل على أساس العبودية التي تفرض أة الزواج والقائمة على تملك المرحول مؤسس

  )2009خريشة (. طاعة الرجل عبر إجراءات تمييزية ضد المرأة كونها أنثى

ولا تنص عليهـا الشـريعة    عظم هذه الآراء لا ينصها القانون،وحسب ما إرتأيت فإن م

ومتعوهن " لقوله تعالى لام وحسب النصوص القرآنية والسنة النبوية كرم المرأةالإسلامية، فالأس

  ".ما أكرمهن إلا كريم وما أذلهن إلا لئيم" قول الرسول صلى االله عليه وسلمو" على الموسع قدره
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  دسالمبحث السا

  قانون الأحوال الشخصيةوالنساء 

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أعتمدت علـى   خلال تم إجراء دراسة من

منهجية بحثية نوعية وكمية واتبعت أدوات متعددة هي المجموعات البؤرية، والمقابلات المعمقة، 

والاستبيان استهدفت التعرف على تجارب النساء مع قانون الأحوال الشخصية ومدى معـرفتهن  

  )2011المؤقت،.(ر رغبة في المعرفةفي القانون ومطالبهن والمواضيع الأكث

  النساء في قانون الأحوال الشخصيةمعرفة  :المطلب الأول

 عـن القـانون   نسبة النساء اللواتي لا يعرفن شيئاًإرتفاع  المذكورة اعلاه بينت الدراسة

وهذه النسبة ارتبطـت  % 2,8في حين من يعرفن الكثير عنه بلغت نسبتهن % 48,2حيث بلغت 

  .في المستوى التعليمي طردياً، فكلما زادت نسبة التعليم بين النساء ازدادت معرفتهن في القانون

ها للبحث معظمها من البرامج التلفزيونية حيث در المعرفة للعينة التي تم انتقاؤوكان مص

، ونسبة من %66أما من يعرفن عن القانون من الأهل والأقارب فقد بلغت نسبتهن  ،%80بلغت 

، والنسبة الأقل لمن تعـرفن علـى   %19كانت  تعرفن على القانون من خلال الحلقات الدراسية

  )2011المؤقت.(%16قانون الأحوال الشخصية من خلال التجارب الشخصية حيث بلغت 

التواصل الاجتماعي والانترنت لم تكن وسيلة متداولة  وأرى وحسب ما يبدو أن وسائل

بالحجم والكم الحالي حين أجريت الدراسة، وهي مصدر رئيس حاليا مـن الممكـن أن تعـرف    

النساء من خلالها الكثير عن قانون الأحوال الشخصية، كما أن نسبة تعليم الإناث متزايدة ومـن  

  .شريعات ككلخلالها ترتفع نسبة معرفتهن في القوانين والت

وأظهرت الدراسة رأي النساء اللواتي تمت مقابلتهن في قانون الأحوال الشخصية فنسبة 

، أما من عبرن عن رايهن بأنه منصف جداً فكانت النسـبة  %39من اعتبرن أنه منصف بلغت 

 المؤقـت، (%. 4.5، في نسبة من أفدن بأنه غير منصف على الإطلاق قـد بلغـت   %3تقارب 

2011(  
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طت رغبة النساء في معرفة قانون الأحوال الشخصية ارتباطاً وثيقاً في المرحلة بوقد ارت

سنة، وتبين أنه كلما ارتفـع المسـتوى    19-18للأعمار بين % 93العمرية حيث بلغت النسبة 

ازدادت الرغبة في معرفة القانون، والمواضيع التي أبدت النساء أهمية لهـا  التعليمي بين النساء 

التعرف على نصوصها هي المواد التي تتعلق في سن الزواج فكانت في المرتبة  وأكثر رغبة في

، وموضوع الحضانه في المرتبة الثانيـة وبلغـت نسـبتهن    %47الاولى وبلغت نسبتها حوالي 

بلغت نسبة الرغبة فـي   وفي موضوع الطلاق ،%15، أما موضوع النفقة فبلغت نسبتهن 17%

  %.10وجات فكانت النسبة الأقل حيث بلغت ، أما موضوع تعدد الز%11المعرفة 

وحسب ما تبين أن العامل الأكثر تأثيراً في الرغبة لمعرفة مواضـيع قـانون   : وبرأيي

الشخصية هو الحالة الزواجية، وبهذا ترتبط المعرفة حسب الحاجة، وإن دل ذلك علـى   الأحوال

في نصـوص  شيء يدل على المعرفة الجزئية وليست معرفة شمولية تسعى لإلمام ثقافي شامل 

  .القانون يسعى لنشر وعي بين النساء لمعرفة حقوقهن وكيفية الحصول عليها

  قانون الأحوال الشخصيةماذا تريد النساء من : المطلب الثاني

لقد بينت الدراسة المذكورة آنفا متطلبات النساء من قانون الأحوال الشخصية والمطالبة 

الحضانة إضافة إلى هي سن الزواج والولاية والطلاق و، وبالتعديل لنصوصه في مواضيع عدة

  .تعدد الزوجات والأموال المشتركة بعد الزواج

نما كانت تعبير عما تشـعر بـه   إالمعرفة القانونية، وة بالأساس بوالدراسة غير مرتبط

تبار من قبل المشرع النساء لتلبية احترامهن ومكانتهن وحقوقهن، والتي يجب أن تؤخذ بعين الإع

ر، إلا أنني بحثت في مطالب النساء حول الحد الأدنى لسن الـزواج وموضـوع   وصاحب القرا

  .الطلاق لما لهم علاقة في فصول الدراسة

 ربـع أسنة ميلاديـة، و   ةهو خمس عشر المعروف أن السن الأدنى المقرر للزواجمن 

فمن خـلال الدراسـة التـي     د وعشرين يوم في التقويم الهجري،سنة وستة أشهر وواح ةعشر

سنعرضها تم سؤال المشاركات في البحث للتعرف على مطالبهن بتحديد سن الزواج بشكل عام، 
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جتماعية، ولقد بينت الدراسة أن أعلى نسبة مـن  ع الإعتبارات الاأكثر إنسجاماً م وكانت الإجابة

فـي  % 31هو سن الثامنة عشر، وبلغت هـذه النسـبة    النساء قد أيدت أن السن الأدنى للزواج

ترى بـأن   التي تم اختيارهن للبحثالضفة الغربية، في حين أن النسبة التي تلي ذلك من النساء 

في الضفة الغربية، امـا  % 27و عشرين سنة وكانت نسبتهم يكون الحد الأدنى لزواج الإناث ه

سنة وفقاً لما هو محدد في قانون الأحوال  15النسبة التي ترى أن تزويج النساء افضل في سن 

في مناطق الضفة الغربيـة، وهنالـك مجموعـة     %5الشخصية فكانت نسبة متدنية حيث بلغت 

  %.5سنة قد بلغت نسبتهن ايضا  17-16تزويج الإناث ما بين سن  نقد أيد النساءأخرى من 

تبين أن نسبة مجموع النساء التي ترى من الأفضل تزويج الفتيات فـي   الدراسة هوبهذ

تـزوج  في مقابل مجموع النساء اللواتي يؤيـدن   ،%84.6سنة فأعلى قد بلغت نسبتهن  18سن 

يبدو أن النساء المبحوثات قد ربطت ما بين ، وكما %15.4نسبتهن سنة  18الإناث أقل من سن 

 المؤقت،( .سنة وضرورة إنهاء الفتيات التعليم المدرسي ويربط بالنضوج غالباً 18سن الزواج 

2011(  

قد أظهرت الدراسة بأن مطالب النساء من طريقة إنهاء عقـد  فاما في موضوع الطلاق 

ة الزوج والزوجة، ومـا بـين التطليـق    الزواج تتراوح ما بين إنهاء عقد الزواج بإرادة وموافق

وهذا ما تنادي  ،القضائي، واستبعدت الدراسة إنهاء عقد الزواج بإرادة الزوج أو الزوجة منفردة

ريـق  الزوج وحده، وتطالب بإنهائه عن طبه الحركة النسوية وهو منع إنهاء عقد الزوج بإرادة 

  .ومن خلال الطلاق ة الزوج والزوجة معابمطال

العينة المبحوثة عن أفضل طريقة لحدوث الطلاق، كانت الإجابة من خلال  وعند سؤال

، وكانت أقل نسبة لتأييد حدوث الطـلاق مـن خـلال إرادة    %85إرادة الزوج والزوجة بنسبة 

فـي الأراضـي   % 0.5، ونسبة تأييد إرادة الزوج فقـط كانـت   %0.3الزوجة لوحدها، بنسبة 

  .الفلسطينية

نتائج التي حصلت عليها بنسبة تدين المبحوثات، والتي كانـت  وعندما ربطت الباحثة ال 

مقارنة بعدم التدين، تبين وجود تناقض ما بين الرغبات وحالة التدين التي من  نسبة مرتفعة جداً
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ى في مسألة الطلاق الذي هو مشرع علالمفروض أن تنسجم معها المطالب ولا تتعداها، خاصة 

  .لنساءمصراعيه للرجل وموصداً بالنسبة ل

كانت نسبة من أيدن الطلاق من  ،المعنيات في البحثوبالنسبة للمستوى التعليمي للنساء 

إلا أن مجموعـة مـن   ، مستوى تعليمهن المرحلة الأساسيةخلال موافقة كل من الرجل والمرأة 

النساء التي شاركن في الدراسة يرين بأن الطريقة المثلى لحدوث الطلاق بناء علـى تجـاربهن   

 ـ لواتيومعظم النساء ال صة تجسدها فكرة التطليق القضائي وباتفاق الطرفين،الخا ة خضن تجرب

ى عدم دفع النساء لرسوم الطلاق لغاء الطلاق الغيابي، وعلإالطلاق طالبن العمل على ضرورة 

  )2011المؤقت،.(الإقتصادي اللواتي يعانين منه ءتعاب المحامين لتخفيف العبأو
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  الفصل الثاني

الإتفاقيات الدولية الزواج والطلاق بين 
  الأحوال الشخصية وقانون
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  الفصل الثاني

  الأحوال الشخصية الإتفاقيات الدولية وقانونالزواج والطلاق بين 

في الفصل الأول وجود فجوة واضحة بين المواثيق الدولية  تتبين من خلال ما استعرض

 ،والقانون الأساسي وبين بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية والواقع التي تعيشـه المـرأة  

مع  فالنظام الأبوي السائد، والمجتمع الذكوري وما يحكمه من عادات وتقاليد معظمها لا يتناسب

لمجتمع الفلسطيني بالرغم من التقدم العلمي والمعرفي عصرنا الحاضر، لا يزالا يسيطران على ا

، تـتحكم  الذي وصلت اليه المرأة، حيث انها لا تزال مقيدة ببنود قوانين مختلفة تحد من حريتها

  .من حقوقها التي تحقق لها الأمن الذي تنشده في حياتها اًفي حياتها، تحرمها احيان

المرأة في المجالات التشريعية وهـي  وتشكل الأحوال الشخصية أهمية خاصة في حياة 

بالرغم من أنها تتعلق بالحقوق التي تمس الأسرة بشكل عام، والمرأة والرجل بشكل خـاص إلا  

  .وإنعكاسات في القوانين الأخرى أنها اكثر مساسا بحقوق المرأة، ولأحكامها إرتباط

لأحوال الشخصية، ستعراض القضايا الأكثر إشكالية بين قانون اإتناول أوفي هذا الصدد 

والقانون الأساسي والمواثيق الدولية لتوضيح نقاط الإختلاف والتناقض بينهم، وعلى هذا ستتناول 

الرسالة بداية موضوع الزواج لأنه المكون الأساسي لتكوين الأسرة ومن خلاله يتحقـق الأمـن   

ة لتكوين المجتمـع لا  الإجتماعي لجميع أفرادها خصوصا المرأة، وباعتبار الأسرة اللبنة الأساسي

  .بد وأن تكون دعائمها سليمة لحفظ حياة يسودها الأمان والإطمئنان
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  المبحث الأول

  مفهوم الزواج وحكمة مشروعيته

  مفهوم الزواج :المطلب الأول

بالفتح، وهو خلاف الفرد وزوج المرأة بعلها، والزوج الصنف من كـل   من زوج: ةالزواج لغ

الذكر بالأنثى، وكل شيء اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان، والأزواج شيء، والزواج اقتران 

  ).لسان العرب، ابن منظور.(القرناء، والزوج يوضع للمذكر والمؤنث وضعاً واحداً

هو عقد وضعه الشارع يفيد حل إستمتاع كل من الزوجين بـالآخر علـى   : " الزواج إصطلاحاً

  )1989عقلة،. (الوجه المشروع

عرف قانون الأحوال الشخصية ساري المفعـول لسـنة   : نون الأحوال الشخصيةالزواج في قا

عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا، لتكوين أسـرة  " الزواج في المادة الثانية منه بأنه  1976

  )2009الظاهر،. (وايجاد نسل بينهما

  الحكمة من الزواج  :طلب الثانيالم

م مع ءوأنثى، جعل لكل منهما صفات تتلا روقد خلق االله سبحانه وتعالى البشرية من ذك

الآخر ومكملة له، وقد شرع االله سبحانه وتعالى الزواج واعتبره من اياته ونعمه علـى عبـاده   

ومن اياتـه أن  " لتكوين الأسرة التي هي الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع وتنظيمه لقوله تعالى 

  ).21،الروم" (بينكم مودة ورحمةخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 

وحتى يتحقق الزواج المقصود منه تكوين أسرة، وحسن معاشرة، وتمازج بين الزوجين، 

اهتم الشارع بعنايته ورعايته، فتولى تنظيم أموره وبيان أحكامه، ووضع قواعده، فحدد العلاقـة  

لمودة والرحمة بينهمـا  بين الزوجين بتبيان حقوق كل منهما وواجباته ومسؤولياته، حتى تسود ا

  )2012ابو نخاع،(.ويتحقق الغرض المطلوب من الزواج شرعاً
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والحكمة الأساسية من الزواج هي تحصين النفوس بالحلال الذي هو الأمـن الأساسـي   

 .فـي نفـس المـرأة مـن جميـع النـواحي       لحياة المرأة وايجاد التناسل الذي يبعـث الأمـن  

  ).2004التكروري،(

من أهم الدعائم الذي يقوم عليها الزواج، وبها تتحقق السعادة والأمـن  فالمودة والرحمة 

والأمان والإحترام لجميع أفراد الأسرة، وبشكل تلقائي ستحصل الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل 

  .خاص على السكينة التي هي نتيجة المودة والرحمة

عرف تام، وأن ي ومن الضروري عندما يختار الزوجان بعضهما أن يكون بينهما توافق

مر الذي يهيئ الأجواء لتخريج جيل واع برسالته في الحياة، متمتع كل منهما حقوقه وواجباته، الأ

وبصحة نفسية متماسـكة،   ،بدرجة عالية من الأخلاق القويمة التي تعينه على الحياة بشكل سليم

في التربية الأسـرية  ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا عبر الموجهات الإسلامية، والأطر السليمة 

تحقق الأمان لجميع أفراد الأسرة ومواجهة متطلباتهم  معاملة كريمة بين الزوجينالتي تدعو إلى 

  )2012ابو نخاع،. (وإحتياجاتهم الضرورية لحياة كريمة

والزواج يلبي حاجات الإنسان وغرائزه فهو يأتي استجابة لنـداء الفطـرة، واسـتجابة    

لإشباع الغريزة الجنسية بضبط ونظام، فمن خلال الزواج يضمن الفرد العفة والطهـارة، وهـو   

علاج وقائي للأمراض الإجتماعية يمنع انتشار الفواحش وجرائم الإغتصاب وهتك الأعـراض،  

نتشار الأمراض الجنسية الناجمة عن الإنحراف الخلقي مما يحفظ الأمـن  كما أنه ضمان لعدم ا

  ) 2012عبد الحافظ،. (النفسي والصحي والإجتماعي لكل من الرجل والمرأة على حد سواء

والزواج من المفروض أن يكون السبيل الثاني للمرأة لتحقيق الأمن لها بعد الأسرة التي 

رعا يختلف باختلاف الغرض فهو سنه في حالة قـدرة  عاشت فيها طفولتها وصباها، وحكمه ش

الشخص على الزواج والقيام بمتطلباته، ويذهب البعض انه في حالة غير الإعتدال فرضا وذلك 

إذا تيقن الشخص من الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وكان قادرا على المهر والنفقة، وقد يكـون  

 السـرطاوي، . (أو عدم الإنفاق أو الجـور  لعدالزواج حراما إذا تحقق من ظلم الزوجة بعدم ال

1998(  
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  المبحث الثاني

  وق الإنسان والقوانين الدوليةالزواج وفق حق

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد توقف أمام موضوع المرأة بوجه خاص حيـث  

 على حق الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ في التزوج وتأسـيس ) 16(أكد في نص المادة 

أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج، 

وخلال قيام الزواج، ولدى انحلاله، وأكدت المادة على ضرورة أن لا يعقد الـزواج إلا برضـا   

  )2009الريس،(.الطرفين المزمع زواجهما رضاءاً كاملا لا إكراه فيه

الإسلام هو "من القانون الأساسي المعدل في الفقرة الاولى، أن وقد أكدت المادة الرابعة 

، أما الفقرة الثانية مـن  "الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها

القانون الأساسـي  ".(مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"نفس المادة فقد أكدت أن 

  )2003المعدل 

على وجوب تمتع الأمومة والطفولة بحـق الرعايـة   ) 25(علان في المادةكما نص الإ

جتماعية المقررة سواء ولدوا في أطـار  الأطفال بالتمتع بذات الحماية الإوالمساعدة وحق تمتع 

  ).2009الريس،. (الزواج أو خارج هذا الإطار

عيـة  كما أن جميع المعاهدات الدولية الخاصـة بحقـوق الإنسـان والحقـوق الإجتما    

والإقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

، أكدت على وجوب حق المرأة في الرضا بالزواج ورضا الطرفين، أي أكدت على عدم )سيداو(

وج أجبار المرأة على الزواج، وأن يتم الزواج برضاها، وبالمحصلة فهو برضا الزوج طالب الز

  .دون أي إجبار أو إكراه

والملاحظ في جميع القوانين سواء أحوال شخصية أو اتفاقيات دولية، أنها أكدت علـى  

وجوب رضا الطرفين في الزواج، أي رضا المرأة في الزواج، وضمان حقوقها في هذا الزواج 

لى أمنها من جميع النواحي، أي بالمعظم فقد أكدت على ضرورة حفظ حقوق المرأة والمحافظة ع
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النفسي والإجتماعي والإقتصادي وسلامتها الصحية من جميع النواحي وخاصة في فترة الحيـاة  

  .الإنجابية لها

أما أهم الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية في مجال الأحـوال الشخصـية، وتكـوين    

  :الأسرة فهي

الحـق فـي عقـد    التركيز على مبدأ المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية حيث لها 

الزواج، وحرية اختيار الزوج، ونفس الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه ونفس 

 .نجاب والولاية والقوامة والوصاية والحضانةق فيما يتعلق بالأطفال من حيث الإالحقو

يضا على رضا الطرفين رضا كاملاً لا إكراه فيه وبإعرابهما عن ذلك بعد تأمين أأكدت 

 .نية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج والشهود وفقاً لأحكام القانونالعلا

ينعقد قانوناً زواج من هـم دون سـن    كما طالبت بتعيين حد أدنى لسن الزواج حيث لا

 ،بأنه كل من لم يتجاوز الثمانية عشر سنة) الطفل(الذي حدد، وحيث ان المواثيق الدولية عرفت 

فمن المفترض أن يكون حسب تلك الإتفاقيات أن السن الأدنى لتحديد سن الزواج هـو الثامنـة   

 )2009الريس،. (عشر
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  المبحث الثالث

 التعارض بين الاتفاقيات الدولية والأحوال الشخصية في سن الزواج

ومن خلال إستعراض بنود بعض الإتفاقيات الدولية ونصوص قانون الأحوال الشخصية 

  :ا حصر وتحديد أوجه التناقض والتعارض ما بينهما بما يلييمكنن

  تحديد سن الزواج :الاول لمطلبا

ليس هناك سن زواج متفق عليه أو يعد مثالياً في العالم، بل هناك إخـتلاف فـي سـن    

الزواج على صعيد البلد الواحد، والسبب الأساسي يعود لطبيعة المتغيرات التي تختلف باختلاف 

الثقافات الإنسانية، ومع أن هناك شروط تتعلق بالنضج لا بد من توفرها لكي تكون الفتاة مؤهلة 

إلا أن ذلك لا يؤخذ بعين الإعتبار في كل المجتمعات، ففي المجتمعات العربيـة تلعـب   للزواج، 

القيم الدينية والاجتماعية دوراً هاماً في حث الأسرة على تزويج بناتها في أعمـار مبكـرة دون   

تجعل الزواج من الإكتراث بالنضج البيولوجي، فالتركيز على قيم الشرف المتعلقة بسلوك الأنثى 

  )2007السبعاوي،.(نظر الأسرة والمجتمع بمثابة الحصانة لها وضمان لمستقبلهاوجهة 

بمقتضى المـادة الخامسـة والـذي     1976لعام ) 61(أقر قانون الأحوال الشخصية رقم

  :مضمونها ينص على مايلي

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم الخاطب السنة "

  "أن تتم المخطوبة الخامسة عشر من عمرهاالسادسة عشر و

للقاضي عند الطلب حق "  ىكما نصت المادة السادسة في فقراتها الأولى من القانون عل

تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفء في حال عضل الولي غير الأب 

الأب أو عضلها من قبل أما اذا كان " في حين نصت الفقرة ب على " أو الجد دون سبب مشروع

  "لا أذا أتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب مشروعإالجد فلا ينظر في طلبها 
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يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمـل ثمـاني   (ونصت المادة السابعة من القانون على 

عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما إلا بعـد أن يتحقـق القاضـي مـن     

  )رضائها واختيارها وأن مصلحتها متوافرة في ذلك

وعلى الرغم من تحديد لسن الزواج بمقتضى المادة الخامسة، إلا أن هذا التحديد قد تـم  

تجريده من قيمته ومضمونه جراء الإستثناء الذي وضعته المادة السادسة والسـابعة الـذي تـم    

. المراهـق دون السـن القـانوني   بمقتضاه منح القاضي والولي لصلاحية تـزويج المراهقـة و  

  )2009الريس،(

 حددت ،الزواجوأهلية  لسن قانون الأحوال الشخصيةمسودة مشروع  وبخصوص تنظيم

يشترط في كل الخاطبين أن يكـون  " أهلية وسن الزواج بقولها  المسودة بمقتضى المادة السابعة

يجـوز  " ن المسـودة علـى   كما نصت المادة الثامنة م" عاقلا وأن يتم ثماني عشرة سنة شمسية

للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو عمرها إذا كانت الهيئـة محتملـة   

يحظر تزوج الصـغير  " ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على "وبموافقة قاضي القضاة

ة من عمرها حتـى  الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره ولا الصغيرة التي لم تتم السادسة عشر

  )2009الريس، ( "لو كانت الهيئة محتملة

الهيئة (على مفردات النص حيث أن مصطلح  هنا يجب الوقوف :وحسب ما أرى كباحثة

يحمل مفهوم نسبي يختلف من مجتمع الى آخر ومن ثقافة لأخرى وعليه بصعب اعتماده ) محتملة

الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني كمعيار محدد في سن الزواج، كما أن الإتفاقيات 

سنة للطفل أو الطفلة، وعليه فـأن تزويجهمـا    ةيعتبر سن الطفولة ينتهي بعد إتمام الثماني عشر

، أن يكتمل نمو الجسم وأدراك العقلدون هذا السن يعتبر انتهاكا سافرا لحق الطفل في النماء قبل 

لشخصية هو الحد الأدنى لسن الزواج، ولا يلزم الـولي  إلا أن السن المحدد في قانون الأحوال ا

  .تزويج الفتاة في هذا السن، فهو حد وقائي وليس الزامي حتى لا يتم تجاوزه
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الـزواج  " بعنـوان  " مركز شؤون المـرأة  " وأشار ملخص نتائج الدراسة التي قام بها 

علـى صـحة    اًكبيـر  اًأثر إلى أن للزواج المبكر" المبكر في المجتمع الفلسطيني أسباب ونتائج

كرة عـانين مـن   من النساء اللواتي تزوجن في سن مب% 40,8المرأة، حيث بينت الدراسة أن 

مشاكل صحية بعد الزواج، كما بينت الدراسة حصول تعقيدات أثناء الحمل والـولادة المبكـرة،   

لحمل يؤثر علـى  القدرة على استكمال فترة الحمل، كما بينت الدراسة أن الإعتلال أثناء ا موعد

مركـز  . (لوفـاة الجنين، مما يعرض الطفل المولود إلى الإصـابة بـالمرض أو الإعاقـة أو ا   

  )المعلومات الفلسطيني وفا

وتزويج الطفل أو الطفلة دون السن المحدد حسب الإتفاقيات الدولية وهو سـن الثامنـة   

  :عشر يعرض حقوقهما للعديد من الإنتهاكات تتمثل بالآتي

 .مصلحة الطفل والتحكم في مصيره وإختياره عدم مراعاة •

 .عدم مراعاة لحق الطفل في النماء والبقاء •

 .عدم مراعاة لحقه في التعليم •

 .حقه في احترام انسانيته وسلامة جسده •

 .حقه في التمتع بأعلى مستوى صحي وحقه في الحصول على الخدمات الصحية •

والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال بمـا  حقه في الحماية من كل أشكال العنف والضرر  •

 .في ذلك الإساءة الجنسية

 الـريس، . (اهمال حقه في تدخل الدولة لإلقاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل •

2009(  

أشار بأن الدول التي أقرت الزواج فـي سـن   " ي السرطاويالدكتور عل" رأي وحسب 

وجود علاقات غير مشروعة دون سن الثامنة عشر وما يترتب الثامنة عشر بأنها لم تستطع منع 
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عليها من حمل أو إجهاض، ومن باب أولى وما دامت ليس باستطاعتها إقرار منع وجود مثـل  

هذه العلاقات، فمن المفترض أن لا تعتبر التزويج دون سن الثامنة عشر انتهاك لحقوق الطفلـة  

نية وجنسية، وعليه تبقى العلاقات في إطار زواج والانسان لما يترتب عليه من عنف وإساءة بد

 .مشروع أكثر حماية وأمن للنساء

أن هذه ) اريج شاهين الأستاذة(مقابلة  من خلالوحسب رأي بعض المؤسسات النسوية 

المؤسسات والتي عملت مع بعض من الأطراف المعنية عملت على المطالبة بتعديل العديد مـن  

ريج شاهين علـى  أستاذة ها سن الزواج حيث أكدت الأنصوص قانون الأحوال الشخصية من بين

لـى انتهاكـا   إتفاقية حقوق الطفل ويعرض الطفلـة  أن سن الزواج المنصوص عليه يتنافى مع ا

  .ماليهإن تطمح يمن الأمن النفسي والإجتماعي اللذبيولوجياً ونفسياً وثقافياً ويحرمها 

ومن خلال مراجعتنا لغرض الزواج في الشريعة الإسلامية يتبين أنهـا اكتفـت ببيـان    

نة، الحكمة من الزواج، وبينت غاياته الإجتماعية النبيلة لكونه سبباً لسكن النفس والأمان والطمأني

وبناء خلية اجتماعية صالحة تمد المجتمع بنسل قوي صالح، فلم تضع الشريعة حدا لسن الزواج، 

أو تزويج الإناث من رجال يكبرونهم سناً، ولم تنص صـراحة علـى مـنعهم، إلا أن روحهـا     

وبالتالي فإن الفقه الإسلامي تحديدا بسن  وأهدافها التي أعلنتها من شرع الزواج تمنعهم من ذلك،

الزواج، الا انه بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية فقد حددت سـن  

الزواج وذلك لتلافي حالات الزواج المبكر والتى يقر بها الاولياء وبعض تلك القوانين حـددها  

  . اةبسن السابعة عشرة وبعضها بسن الثامنة عشرة للفتى والسادسة عشرة أو السابعة عشرة للفت

بالنسبة للفتى والفتاة والقانون السورى حددها بسن  18ففي القانون العراقي حددها بسن 

للفتـاة وقـانون    15للفتى و 18للفتاة والمغربي  15للفتى و 16للفتاة والاردني  17للفتى و  18

الصـومالي  للفتاة والقانون  17للفتى  20للفتاة والقانون التونس  16للفتى و  18اليمن الجنوبي 

  )2004التكروري،(. للمرأة 16للرجل و  18للفتاة والقانون الجزائرى  16للفتى و  18
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على ضوء ذلك نرى ضرورة تدخل المشرع وتحديد سن الزواج بالنسبة للفتى والفتـاة  

ووضع نص يعاقب اولياء الامور الذين يقومون بابرام عقود زواج ابنائهم دون السن القانونيـة  

  . للولد 18للبنت و  16تكون التي نرى أن 

وحيث أن الدول العربية تباينت في تحديد سن أدنى للزواج فكل حسب قيمـه وثقافتـه،   

  :وعاداته،إلا أن مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية تضمن النص الآتي

أنه إذا طلب من أكمل الخامسة عشر من العمر الزواج، فللقاضـي  ) 1(تضمنت المادة "

يأذن له به إذا ثبت له قابليته البدنية، وبعد موافقة وليه، فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته أن 

ضي طالب خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالإعتبار زوج القا

  )2004التكروري،." (الزواج

نها مـع  إفي سن الزواج ) ريم الشنطي(تاذة اما رأي وكيل نيابة الأحول الشخصية الأس

  .سنة فالمجتمع يتطور ويتقدم وفي حراك نحو التغيير الإجتماعي 18تعديل سن الزواج إلى سن 

فـي تعـديل سـن    " سلافة صوالحة"فيما كان رأي مديرة دائرة الإرشاد الأسري السيدة 

أن لكل حالة في ذلك خصوصية، والموضوع في الغالب يتعلق في مصلحة الحالـة، إلا   ،الزواج

  .أنه بشكل عام الزواج المبكر في الغالب عامل مؤثر ورئيس في الطلاق المبكر

فقـد أكـد أن سـن الـزواج      ،رأي الدكتور علي السرطاوي في سن الـزواج  فيم كان

ويج ولا تجبر الفتاة أو يجبرها وليهـا علـى   المنصوص عليه في القانون هو السن الادنى للتز

، "لسلامة الآثـار القانونيـة   " الزواج في هذا السن، والبعد الإجتماعي لتحديد السن الأدنى يعتبر

ولكن يجب أن يكون هنالك وعي مجتمعي بعدم تزويج الصغار حتى يكتمـل النمـو الجسـدي    

  حمل الآثار المترتبة على الزواج المبكر والنفسي والعقلي، وهذا الأمر مسؤولية الأب والأم في ت

واضاف الدكتور أن المشرع ربط جميع العقود بسن السابعة وهو سن التمييز كحد أدنى، 

إلا سن الزواج فقد ربطه بسن البلوغ وذلك للتأكيد على الإكتمال الجسمي والعقلـي، والأمـور   
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م الأمر بما فيه مصـلحة الفتـاة،   جميعها في تقدير الأمر من المفترض أن تعود إلى الأهل لتقيي

  ).2/12/2014السرطاوي . (والأسرة المراد تكوينها بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام

أن تباين الاراء في تحديد سن أدنى للزواج في معظم الدول العربيـة،   :وبرأي الباحثة

نصه من خلال يدل أن الموضوع إجتهاديا قابل للأخذ والرد وليس قطعياً، مما يجعل البحث في 

قوانين الأسرة أمراً طبيعياً يعزى لطبيعة المجتمعات ومتطلباتها وليس كما يصوره البعض أنـه  

  .تعدي على قدسية القانون وقدسية الزواج

ولو انتقلنا للحديث عن أشكال العنف والمجتمعي السائد في المجتمعات بشكل عام، وفي 

اكا حقيقياً لأمن المرأة الإجتمـاعي والنفسـي،   مجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص، الذي يمثل انته

لوجدنا الزواج المبكر هو شكل من أشكاله، حيث أنه يحرم الفتاة من التمتع في طفولتها بحريـة  

تامة، فيحرمها من حقها في الإختيار وتقرير المصير، مما يعرض حياتها الى فقدان عام للأمان 

  ).1995محمود،( .المجتمعي والإجتماعي

فـي   2000- 1998يلي جدول يبين أعمار الإناث عند الزواج في الفترة بين  وفي ما

  :محافظات الشمال

  النسبة  العدد  الفئة العمرية

15  - 17  2192  31,07%  
18  823  11,66%  
19  729  10,33%  

20  - 24  2059  29,19%  

25  - 29  729  10,33%  

  %7,38  521  فما فوق 30

% 31,07حيث بلغت  17 – 15والجدول يبين أن أعلى نسبة لتزويج الإناث في العمر 

وذلك يدل على أن ثقافة المجتمع لا زالت مع الزواج المبكر، وتعتبر هذه الثقافة قيد التعديل حيث 

يؤكد ذلـك حيـث    24 – 20في سن بات تعليم الفتاة يؤجل زواجها فارتفاع نسبة زواج الإناث 
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 .وهذا السن من المفترض أن يكـون سـن نهايـة التعلـيم الجـامعي     % 29,19 كانت النسبة

  )200بدوي،(

 اًأن موضوع تزويج الفتيات في سن الخامسة عشـر لـيس موضـوع   : وحسب ما أرى

وإنما يعود لثقافة المجتمعات، وتقاليدهم، وعلاجه لإحداث التغييـر المطلـوب يتطلـب     ،اًإلزامي

لقاءات توعوية من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات نسوية، تشمل جميع فئات المجتمع، 

  .وأن يراعى فيه مصلحة الأطراف المعنية أولاً

  مبررات تعديل سن الزواج :الثاني المطلب

  المبررات القانونية :الفرع الأول

من المفترض أن يكون هناك أرتباطاً وثيقاً بين كافة القوانين التي تصدر عـن السـلطة   

التشريعية، لما له من أثر من أجل سلامة التطبيق، وليحقق المصلحة المرجوة، ونص قانون سن 

ض بشكل الزواج المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية يتناق

واضح مع القوانين الأخرى كالجزائية والمدنية، فلا يجوز لمن هو دون سن الثامنـة عشـر أن   

يباشر التصرفات المدنية والتجارية، لمبرر أنها قد تكون ضارة بصـاحبها، ونلاحـظ التكامـل    

ة لمـن  والتناغم بين القوانين الجزائية والقوانين المدنية والتجارية، فجميعها أفردت أحكاماً خاص

تجاوزوا سن الخامسة عشر ولم يبلغوا سن الثامنة عشر فهي توقف تصرفات الشخص هنا على 

  )2012ابو حية،(.إجازة الولي أو القيم أو الرضى وألا تكون باطلة بحكم القانون

أن هذا الرأي متناقض نوعا ما، فبدايةً يقرر عـدم جـواز التصـرف    : وحسب ما أرى

ومن ثم يبين أن هذه التصرفات موقوفة على إجازة الولي أو القـيم،   المدني أو التجاري ابتداءاً

 ـاًوكون هذا العقد موقوف أصـلاً   اً، هذا لا ينفي أنه عقد صحيح، ولو كان باطلاً لما كان موقوف

فهو شرط نفاذ وليس شرط صحة، وكذلك الزواج هو عقد يـدور بـين    اًفكون هذا العقد صحيح

   .ات الحكم سالف الذكر، لذا فإنه يأخذ ذرالنفع والضر
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مـن قـانون العقوبـات    ) 94(وكذلك الحال بالنسبة لقانون العقوبات فقد أوردت المـادة 

الأردني المطبق في الضفة الغربية من خلال مقدمتها نجد أن المشرع أركن إلى قانون الأحداث 

، فقد نظـر  معالجة الأحكام المتعلقة بمن هم دون الثامنة عشر في موضوع المسؤولية الجزائية

قانون العقوبات لمن هم دون سن الثامنة عشر نظرة مختلفة عمن هم فوق هذا السن، سواء كان 

  .مجنياً عليه أو جاني

والتي تـنظم  ) 299، 295(فنجد أنه هناك بعض المواد في قانون العقوبات منها المواد 

فإن العقوبة  ،سنة ةعشر سنة، ولم تبلغ الثامن ةعشر ء على أي فتاة بلغت من العمر خمسالإعتدا

تقع على الفاعل حتى لو تم الفعل برضاها، بسبب صغر سن المعتدى عليها، حيث أخذ المشرع 

بعين الإعتبار التغرير بها أو سهولة الإنقياد لهذا الفعل، مما يؤكد إلى أن من هم دون سن الثامنة 

   .عشر في حالة عدم إكتمال إدراك وتمييز لحقيقة الأفعال المرتكبة

طيني أو قانون العمل أو قانون وكذلك الحال في جميع القوانين سواء قانون الطفل الفلس

نتخابات العامة، فجميعها أقرت بأن كل من هم دون سن الثامنة عشـر يعتبـروا أحـداثاً أو    الإ

   .تمييزقاصرين أو هم في سن الطفولة، لكونهم غير مكتملي الإدراك وال

ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كذلك بسـن الثامنـة   وحيث أنهم كذلك فقد ربط سن 

عشر لما لهذه الحقوق من أهمية تتطلب الإدراك والوعي، فكيف وأن عقد الزواج يتطلب الكثير 

من المسؤولية والوعي والإدراك لبناء أسرة على أسس سليمة ابتداءاً من الإختيار الحر دون أي 

قد الزواج بإرادة مدركة مميـزة لحقيقتـه وإلتزاماتـه    تأثير من الآخرين، وصولاً إلى إبرام ع

  )2012ابو حية،. (المستقبلية

  لمبررات الصحية لرفع سن الزواجا :الفرع الثاني

الزواج المبكر يؤثر على صحة الفتاة بشكل عام، ويؤدي إلى ضعف بنيتهـا الجسـمية،   

 عند الأمهات الصغيراتوتعرضها إلى كثير من المشكلات الصحية، كما أنه يرفع أخطار الحمل 

وبالتالي ينعكس ذلك على صحة أطفالهن، ومن المشكلات الصحية التي قد تتعرض لها الفتيـات  
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وتعرضها ) تسمم الحمل(عند حملها وهي في سن المراهقة وقبل اكتمال بنيتها الجسمية ما يسمى 

  .بسرطان عنق الرحم بسبب حساسية الأنسجة الداخليةإلى خطر الإصابة 

إلى جهل الفتاة بكيفية حصول الحمل والتعامل معه، وطرق العناية بنفسها أثنـاء   إضافة

الحمل وكيفية التصرف مع آلام الولادة، وإرتفاع حالات الإسقاط عند الزوجة، فالفتيات اللواتي 

يتزوجن في سن مبكر، قبل بلوغهن الثامنة عشر هن معرضات أكثر من غيـرهن للإجهـاض   

الفتاة في هذه المرحلة العمرية لم يكتمل بعد وغير مهيأ لحمل جنين فـي  وإسقاط الأجنة، فجسم 

يعة الحال على صحتها وصحة جنينها، وقد يؤدي ايضا الحمـل  رحمها، وبالتالي هذا سيؤثر بطب

إلى الولادة المبكرة، التي لها تأثيرات مباشرة على زيادة نسبة وفيات الأطفـال  في السن المبكر 

ناقصي الوزن وغير مكتملي النمو، وهـذا مـا   ) خدج(ة إلى إنجاب مواليد حديثي الولادة، إضاف

  )2012شهوان،. (يجعل المواليد أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإعاقة

المخاطر والمشاكل الصحية التي من الممكن أن ) 2007السبعاوي، (ولقد لخصت دراسة 

  :أهمهاتتعرض لها الفتاة في حالة الحمل اثر التزويج في سن مبكر 

عـن  عدم تكامل الهرمونات المسؤولة عن الطول، وكذلك عدم نمو الهرمونات المسـؤولة   .1

الدورة الشهرية، والتي تكون غير منتظمة أصلاً في مرحلة المراهقة، حيث تكون الفتاة في 

 .مرحلة النمو الجسماني

لحمل بدل تعرض الفتاة لأمراض مثل فقر الدم بسبب تبدد مخزون الغدد وقوة الجسم على ا .2

 .من إتمام بناء جسمها وتكامله الطبيعي

عدم الوعي الصحي في هذا الجيل وبالذات تنظيم الحمل قد يؤدي إلى تكرار الحمـل مـع    .3

إزدياد عدد الأطفال فيكون التأثير الصحي مضاعفاً من ناحية على جسدها ونفسيتها، ومـن  

 .ناحية أخرى على تربية أطفالها

ى عمليات قيسرية بسبب عدم إكتمال نمو الحـوض ورفـض   الإجهاض وزيادة التعرض إل .4

 .الجسم للجنين
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علـى المـرأة    عدم حدوث الحمل فوراً بسبب عدم إكتمال النمو ما يزيد الضغط النفسـي  .5

 .الصغيرة

الهرم والشيخوخة المبكرة وترهل الجسم لدى المرأة الصغيرة خاصة عند عدم وجود فرصة  .6

 .اع القوة والصحة بعد الولادةبين الولادات وعدم تمكنها من استرج

الولادة المبكرة وإحتمال ولادة أطفـال قليلـي الـوزن وعرضـة     : انعكاسات على الطفل .7

للأمراض، حيث يولد قسم من الأطفـال مـع إعاقـات دائمـة إضـافة إلـى تعرضـهم        

  )2007السبعاوي، (.للوفاة

المبكر، وما يتسبب عنـه  أن هذا الوضع الصحي السيء الناتج عن الزواج  :وبرأي الباحثة

من أمراض جسدية ونفسية وإعاقات ربما يعاني منها الطفل كل هذا كفيل بحرمان المـرأة مـن   

ها في حياتهـا  الأمان الأجتماعي والنفسي والصحي والإقتصادي التي من المفترض أن يتحقق ل

  .مرأةليها فالزواج المبكر سبب مباشر في عدم تحقيق الأمان للإالزوجية التي تشدو 

  المبررات الإجتماعية لرفع سن الزواج :الفرع الثالث

كيف لفتاة صغيرة لم تنضج بعد أن تقود مؤسسة الزواج مع أعبائها الإجتماعيـة ومـا   

يترتب عليها من إلتزامات تجاه الزوج والأطفال،وإتجاه الواجبات الإجتماعية الأخرى من أهـل  

ألى أعباء وإشكالات نتيجة عدم الإنسجام مع هـذا  الزوج وأقاربها، بحيث يؤدي هذا كله أحيانا 

الواقع مما يؤدي ذلك إلى الإنفصال والطلاق الذي هو من أهم المشكلات الإجتماعية التي تحرم 

  .المرأة من الأمان الإجتماعي، ويؤدي بضياع اللبنة الأساسية التي تبني المجتمع

ن التعليم لا يعني فقط تعلم القـراءة  وتعليم الإناث من العوامل المؤثرة في التنمية، ذلك أ

والكتابة بل يتعدى ذلك إلى إنماء الإنسان من كل الجوانب، ولهذا كلما استمر الأبناء في التعلـيم  

  .لمستوى عالي كان لذلك أثر في تنمية المجتمع المحلي

ناك بعض العادات والتقاليد لا تزال تسيطر على إلا أن هوعلى الرغم من أهمية التعليم 

سلوك الأفراد والتي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام تنمية المجتمع المحلي كـالزواج المبكـر،   
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والذي شأنه أن يؤدي إلى حرمان الفتاة من تعليمها، ذلك وأن فكرة استقرار الفتاة في زواجهـا  

  .فكرة مسيطرة في أذهان الأمهات والآباء

بين الزواج المبكر  ةكدت دراسة لمركز شؤون المرأة نشرتها وكالة وفا أنه هناك علاقوأ

، من مجمل الطـلاق  17-14في الفئة العمرية % 14ونسب الطلاق، حيث بلغت نسبة الطلاق 

، كما بلغت نسبة وقوع الطلاق للإناث في الفئـة  2000للذكور وذلك خلال العام % 0,8مقابل 

للذكور من مجمـل  % 26,8بالمقارنة مع % 44ي الأراضي الفلسطينية سنة ف 24-18العمرية 

حالات الطلاق للعام نفسه، وهذه النسب المرتفعة للطلاق عند الإناث يمكن أن تعزى إلى ارتفاع 

  )2011وفا .(نسبة حالات الزواج المبكر لدى الإناث عنها لدى الذكور

الفقـر  : اً في عدة مضامين أهمهـا والزواج المبكر يؤثر على المرأة والمجتمع إقتصادي

والعمل والبطالة، فهنالك علاقة ايجابية بين الفقر والخصوبة، فالعائلات الكثيرة النسل غالباً مـا  

  .تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة أو أنها تلازم الفقر

وحرمان المرأة من التعليم يؤدي إلى حرمانها من العمل، مما يؤدي إلى إرتفاع البطالـة  

، وبذلك تكون نسبة المستهلكين أكثـر  %14.6النساء، فنسبة النساء في سوق العمل حوالي بين 

من المنتجين، وبالتالي تكون التنمية الإقتصادية مشوبة بخلل كبير، حيث أن نسبة النساء في الفئة 

خارج القوى العاملة فـي مختلـف الأراضـي    % 85.4العمرية خمسة عشر سنة فما فوق تبلغ 

  )2012ابو حية،( .الفلسطينية

من خلال رسالة الماجستير حول سن  )2012عبد الحافظ،(حسب رأي  والزواج المبكر

لا يمنع الفتاة من التعليم فلها أو لوليها الاشتراط على الزوج مواصلة تعليمها، وقد نظمت  الزواج

وعلى نفقة العديد من عقود الزواج اشترطت فيه الزوجة على زوجها مواصلة تعليمها الجامعي 

الزوج الخاصة، بل هناك من اشترطت حتى حصولها على الشهادة العليـا الماجسـتير، وهـذا    

الشرط عند توثيقه يصبح حقاً من حقوقها، وقد كفل لها القانون هذا الحق، وهناك الكثيـر مـن   

  )2012عبد الحافظ،.(الفتيات تزوجن وبقين على تعليمهن وكانت تجربتهن ناجحة
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يسـمح للفتيـات اللـواتي     اًوزارة التربية والتعليم قد أصدرت مرسوممع أن : وبرأيي

تزوجن بأن يكملن تعليمهن من خلال الدوام النظامي في المدارس الحكوميـة المختلفـة، إلا أن   

أعباء الزواج وحدوث الحمل أحياناً قد يمنعها من هذا الحق، وبـذلك سـتكون النتيجـة تـدني     

  .ا يؤدي الى الأعباء الإجتماعية والإقتصادية التي سبق ذكرهاالمستوى التعليمي بين النساء مم

في حال وجود تقاليد في العائلة تطالب بوجود ارتباط بين الشاب والفتى مـن الممكـن   

حدوث ارتباط بينهما كخطبتها، واتمام عقد زواجها في حال بلوغها السن القانوني الذي تطالـب  

نين السائدة والإتفاقيات الدولية وهو سن الثامنة عشرة فيه المؤسسات والذي لا يتناقض مع القوا

عبائها، وبذلك لا نحرمها أوعقلياً للحياة الزوجية وتحمل  للفتاة حيث تكون مؤهلة قانونياً وجسدياً

  .من تقرير مصيرها بنفسها، أو حرمانها من حقها في التعليم والحياة بشكل عام

  :كر للفتيات مساوئ كثيرة أهمهامما سبق يتبين أنه يترتب على الزواج المب

خلق علاقات غير متوازنة بين الزوجين في الأسرة، نتيجة عدم التكـافؤ فـي المسـتوى     •

 .التعليمي والمهني أو الوظيفي

زيادة نسبة الأمية بين الفتيات نتيجة تركهن للتعليم في الغالب، بمجرد الزواج للتفرغ للحمل  •

 ـ  والولادة والعناية بالأطفال، وفي حال ب صـحتها  اواصلت التعليم فهذا يكون علـى حس

 .الجسدية والنفسية

تعرض الفتيات لكثير من الأضرار الصحية التي تترتب على الحمل والـولادة فـي سـن     •

 .مبكرة، وفي الغالب يؤثر على الصحة الإنجابية والعامة للمرأة تأثيراً يستمر طوال حياتها

للمرأة، مما يؤدي إلى إرهـاق الأسـرة أولاً   زيادة عدد السكان بسبب طول فترة الخصوبة  •

والمجتمع ثانياً إقتصادياً، وبالتالي ينجم عنه الكثير من المشاكل الزوجية والإجتماعية التـي  

  )2012الشاذلي،(.ل، والإنحرافات السلوكية الأخرىتتمثل بالتسرب المدرسي وعمالة الأطفا
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  رابعحث البالم

  الطلاق

االله سبحانه وتعالى قد شرع الزواج، وخصص فيه وجود المودة والرحمة والسكينة،  إن

ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن " قال تعالى 

  ).21اية  الروم". (في ذلك لايات لقوم يتفكرون

 ،لامية والسنة النبوية الشـريفة وهذا يؤكد أن الزواج المنصوص عليه في الشريعة الإس

يبنى على المودة والرحمة والسكينة، بما في ذلك الأمن الذي هو نتاج السكينة والطمأنينة، والتي 

  .لا تتواجد إلا في ظل المودة والرحمة

وإن لم تتحقق هذه المكاسب في الزواج، فإن الأسرة التي حث الإسلام علـى توافرهـا،   

لى الطـلاق أو  نهار، ذلك أن أعمدة البناء فيها لم تتحقق مما يؤدي إوطالب المجتمع بوجودها ست

 ـ الإنفصال، وذلك أحد  هالأمرين إما زواج منهار الأبنية معدوم الأمان، أو طلاق ربما يكون في

تحرير من العنف الأسري أو تحرير من القيود التي تحرم المرأة من حقوقها، إلا أنه ربما يؤثر 

  .على الأسرة بأكملها، والمتضرر الأكثر فيه هم المرأة والأبناء

  مفهوم الطلاق :المطلب الأول

ر إذا رفع اطلق الرج البعي: فمن الحسي قولهم حسياً كان أو معنوياً رفع القيد مطلقا: الطلاق لغة

ابـن  . (طلق الرجل امرأته إذا رفع القيد الثابت بعقـد النكـاح   :القيد عنه، ومن المعنوي، قولهم

  ).منظور، لسان العرب، مادة طلق

بأنه رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بعبارة تفيد ذلك صـراحة أو دلالـة،   " :الطلاق اصطلاحاً

عن طريق القاضي بنـاء علـى طلـب أحـد     وذلك عن طريق الزوج أو وكيله في الطلاق أو 

  )1998السرطاوي،. ("الزوجين

هو إنهاء العلاقة بين الزوجين بطريق شرعي،ويترتب  :الطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية

الوضع القـانون  (.عليه آثاراً قانونية تتعلق بالمرأة المطلقة والتزامات مالية على المطلق للمطلقة
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ة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وحد)منظومة قوانين الأحوال الشخصيةللمرأة الفلسطينية في 

  )35(المرأة سلسلة دراسات

  ق وتطبيقه بين الإسلام والقانونالحكمة من الطلا :المطلب الثاني

الطلاق " والطلاق هو أبغض الحلال وقد شرعه االله تعالى في كتابه العزيز لقوله تعالى 

  )229البقرة،"(ريح بأحسانمرتان فإمساك بمعروف أو تس

وقد طبقه المسلمون بالحكمة والروية، فكان دواء لحالات محصورة، حيث كانت نسـبة  

، أما في العصر الحاضر وبعـد أن  %15أو % 10الطلاق في المجتمع الإسلامي لا تزيد عن 

 ـ   ر غابت الأسس والمبادئ، وبعد غياب معالم التربية الإسلامية، وخف الـوازع الـديني، وانتش

التحايل للتهرب من أحكام الشريعة، زادت نسب الطلاق بشكل بارز، حتى أنه أصـبح مهزلـة   

والعوبة بين الناس، ولغوا على الألسنة، وأصبح سلاحاً لضعاف الشخصية ليتظاهروا برجولتهم 

المهتزة، فيتسرع الكثير منهم في الطلاق لأتفه الأسباب، ويستخدموه في غير محله لمجرد التهديد 

  )2007الزحيلي،. (أو لمنع إحدى التصرفات،الوعيد، واعتبروه يميناً للحث على عمل شيء أو

وقد أخذت بعض قوانين الأحوال الشخصية السائدة في الدول العربية بالرأي القائـل أن  

، كمـا أن  )134(الأصل في الطلاق الحظر، ومنها قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 

قد ) ب(فقرة ) 97(لعربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية في المادة مشروع القانون ا

أخذ بنفس الرأي، وعليه فقد اعتبر الزوج الذي يطلق زوجته بغير مسوغ شرعي متعسـفاً فـي   

استعمال حقه في الطلاق، مما جعل التشريعات القانونية أن توجب تعويض مالي على من تعسف 

" ميثاقاً غليظاً"عن العبث والتلاعب بعقد الزواج الذي سماه االله تعالى  في الطلاق ردعا له ولغيره

  )1998السرطاوي،( .لما له الأثر في تحطيم أركان دعائم الأمان الأسري

كما أن المشرع ساوى بين الرجل والمرأة في رغبة العيش المشترك، أو الإفتراق إن لم 

رة مستقرة آمنه، فأعطى الزوج الحـق فـي   يستطيعا أن يعيشا حياة سعيدة من خلال تكوين أس
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طلاق زوجته بعد أن يدفع لها كافة حقوقها المشروعة، كما منح الزوجة الحق فـي أن تفـارق   

  ).2012اباش،(استحال معه العيش في أمان  إذا زوجها

تعريف القانون يضع على الرجل كافة التبعـات  وحسب رأي الباحثة أن الطلاق حسب 

 والمالية ويجبره على دفع حقوق الزوجة المطلقة كامله، غير أنه بإرادة الزوج وينفرد في قراره 

إلى حدوث تصدع في البناء الأسري، وأحياناً إلى تشرد الأبناء، وأثره العظيم قد يقع ذلك يؤدي 

  .ملية الطلاق من ناحية إجتماعية وإقتصادية ونفسيةعلى المرأة حيث أنها المتضرر الأول في ع

سرتها ومجتمعها، بسبب كون المجتمعـات  أنذ الأزل يعتبر المرأة عبئأ على والمجتمع م

تحت سيطرة المجتمع الذكوري، وسيطرة العادات والتقاليد التي تثقل كاهل المرأة خاصة أن لـم  

لهذه المفاهيم، وحيث أنها لا تملـك الضـمان    تكن تتمتع بالحصانة الثقافية والإقتصادية للتصدي

الإجتماعي الكافي لإعالتها، مما يؤدي إلى فقدانها الأمان الإقتصادي الذي بدوره يحرمهـا مـن   

  .الأمان النفسي والأمان الإجتماعي

  حكم الطلاق: المطلب الثالث

 ـ  الأ رعية صل في الطلاق الإباحة، إلا أنه مثل كثر من الأحكام تعتريـه الأحكـام الش

  :الخمس

وذلك يتحقق عند التيقن أن الإستمرار في هذا الزواج يؤدي إلـى الوقـوع فـي     :الطلاق واجب

 .الحرام، كالإنفاق من حرام أو مشاركة احد الزوجين للآخر في عمل محرم

 .في حال كونه بلا سبب، مثل الطلاق البدعي كالطلاق زمن الحيض :الطلاق محرم

 .حال كانت الزوجة سيئة الخلق تصعب الحياة معها لبذاءة لسانهاويكون في : الطلاق المندوب

 .مثل طلاق الزوجة مستقيمة الحال، ويكره إذا لم يكن له أي داع :الطلاق المكروه

  )2010المشاعلي،. (وهو الذي يكون سببه الخلافات المستمرة دون توقف :الطلاق المباح
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   قحرمان المرأة من الأمان بالطلا :المطلب الرابع

من خلال هذه الدراسة أتحدث عن الطلاق الذي يحرم المرأة من أمانها، الذي غالباً مـا  

يكون تعسفياً، أو تكون هنالك ظروف قاهرة أجبرتها عليه، فالكثير من النساء تتحمل زواج قاهر 

قدرتها على العيش فـي حيـاة كريمـة     ممجحف، يستبيح جسدها ويكرهها على ما لا تطيق لعد

القيد المسمى زواج خالي من المودة والسكينة والطمأنينة، لعدم قدرتها علـى تـوفير   خارج هذا 

سكن أو نفقة على نفسها تمكنها من العيش الكريم، فهي إن لم تستطع تحمل قهر ومعاناة الزواج 

ه طوال حياتها، وحرمانها أحيانـا  ئجه من البيت الذي طالما سعت لبناالمجحف فذلك يعني خرو

معيقات جمة  طالما أنها لا تستطيع الإنفاق عليهم، وحتى ولو طالبت بنفقتهم فإن هناكمن ابنائها 

القضاء وأصول التقاضي، وأحيانا تحايل الزوج على القانون لإثبـات   ؤتواجهها من حيث تباط

عدم أهليته في القدرة على دفع النفقة، أو ربما يدفع نفقة لا تتجاوز الحد الأدنى الذي يؤمن لهـا  

  .ش الكريم الأمن لها ولأطفالهاالعي

لقد اعطى قانون الأحوال الشخصية الحق المطلق للرجل في الطلاق من زوجته، بغض 

النظر عن السبب والزمان والمكان ومن الممكن تطليقها غيابيا ودون علمها، وكل ما لهـا بـأن   

القـانون لا   تعترض على الطلاق التعسفي وذلك من خلال تعويضها ماديا بنفقة معينـه اقرهـا  

نما يكون المطلق هو المكلـف  إثبات التعسف إولا تكلف المطلقة  تتعدى مقدار النفقة لمدة سنة،

كما منح القانون رد المرأة إلى عصمته خـلال الأشـهر    بإثبات أن هناك سببا معقولا للطلاق،

  )2012الجعبة،(.بغض النظر عن رضاها) فترة العدة(الثلاث الاولى 

ب على المرأة الطلاق من زوجها إلا من خلال تقديم شهود وإثباتـات  وفي المقابل يصع

ثبات ذلـك  إ وبراهين تؤكد فيها استحالة الحياة بينها وبين زوجها، وفي الغالب لا تستطيع المرأة

  ).2012الجعبة،(. مما يتعذر حصولها على الطلاق

عياً، ففـي حـال   والزوجة بصفتها المتضرر الأكبر من عملية الطلاق اقتصادياً وإجتما

كانت الزوجة ربة منزل قد أمضت حياتها في خدمة ورعاية زوجها وأسرتها، لتدعمها وتحسـن  
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أوضاعها، وفجأة وبقرار أحمق من الزوج تعود إلى أهلها حاملة لقب مطلقة بما يحمله هذا اللقب 

قاليـد  من عنف وتحميل المسؤولية لها على ما وصلت إليه أوضاع الأسرة، لأن العـادات والت 

إضافة إلى القانون قد أبدت تمييز واضح ما بين الزوج والزوجة، تبدأ من الحق للزوج بممارسة 

حقه في الطلاق دون قيود، بينما يكمن حق الزوجة في المطالبة به ضمن شروط وقيود تجعـل  

الأمر صعب المنال، إضافة إلى أجراءات صعبة تتمحور فـي دهـاليز المحـاكم وإجـراءات     

  )2012الجعبة،( .التقاضي

وهذا يتيح للرجل الإستبداد والتعسف مع إدراكه التام للصعوبات المجتمعية والإقتصادية 

التي ستعاني منها المرأة بعد الطلاق، منفردا بما نتج من أمـوال وبنـاء للمكانـة الأجتماعيـة     

مسمى نفقة  ها، ليتبقى للزوجة من فتات بسيط تحتئدور في بنا التي كان لكل منهماوالإقتصادية 

بسـبب   لمدة ثلاث أشهر في حال كونها للزوجة أو نفقة بسيطة تقرر للأولاد كونهـا الحاضـنة  

  .تحايل على القانون من قبل الزوج بعدم قدرته على الإنفاق

وعلى الرغم من الخطوة التجميلية لضبط حالات الطلاق والتي جاءت بتعميم إداري جاء 

" شيكل على من يخالف 500لمحكمة الشرعية وفرض غرامة لا يجوز ايقاع الطلاق خارج ا"فيه 

إلا أن هذه الخطوة جاءت أقل بكثير ودون مستوى حماية حقوق المرأة وحرمانها مـن الأمـان   

  )2013الجمعة،. (الإجتماعي مقارنةً بالرجل

تطليق زوجته، لكنـه   عدم أن المجتمع أو القضاء لا يستطيع إجبار زوج على: وبرأيي

الأحيان للتفكير ملياً فـي   والتبعات المالية التي تدفعه في كثير من تمن المسؤوليا حمله الكثير

  .الأمر، وبالتالي وحسب اعتقادي أن هذا الأمر ربما يخفف من نسب الطلاق نوعاً ما
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  الخامس المبحث

  وآثاره سباب الطلاقأ

  أسباب الطلاق :المطلب الأول

ثقافة إلى أخـرى مـن حيـث العوامـل     تختلف اسباب الطلاق من مجتمع لاخر ومن 

الإجتماعية والنفسية التي تؤدي للطلاق، فما تقبله المرأة في مجتمع وتتكيف معه ربما ترفضـه  

في مجتمع آخر، وذلك حسب النظم الإجتماعية والثقافية والبيئية والدينية السائدة فـي المجتمـع   

  :الآتيالذي تعيش فيه، إلا أننا من الممكن أن نحصر الأسباب في 

إنسجام بين الطرفين، وهـذه مـن   الزوجين من حيث التوافق النفسي وسباب خاصة بكلا أ •

الأسباب الهامة التي من الممكن أن تنهي الحياة الزوجية تبعا لعدم قـدرة أي طـرف مـن    

الأطراف التوافق والتكامل مع الطرف الآخر، وعدم قدرته في الحصـول علـى الراحـة    

 .الطرف الأخروالأمان الذي ينشده من 

كملت الزوجـة تعليمهـا   أفجوة ثقافية بعد الزواج، في حال أسباب تتعلق أحيانا في حدوث  •

لمستوى يفوق تعليم الزوج، أو العكس مما يجعل أحدهما يشعر بعدم الإنسجام الثقافي مـع  

 .الطرف الآخر في حال حصوله على مكانة إجتماعية مرموقة في المجتمع

قتصادي وقدرة الزوج على الإنفاق على الأسرة، خاصة إذا كـان  أسباب ترتبط بالوضع الإ •

 .عدد أفراد الأسرة كبير لا يتناسب مع دخل الزوج

للزوج في طلب زواج آخر أو اللجوء إلـى   اًعقم أحد الزوجين والذي غالبا ما يكون مسوغ •

العربيـة  ن ثقافة المجتمعات إون الزوج هو من يعاني من العقم فالطلاق، أما في حال ما يك

بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص تضغط على المرأة للقبول بمصيرها والتكيف 

مع الوضع القائم، مع أن هذا الضغط لا يؤثر على الزوج بل على العكس يحثه على تغيير 

 .الوضع القائم إما بالتعدد أو بالطلاق حفاظا على امتداد نسله
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من قبل أحدهما سواء باللجوء إلى اللهو والإنغمـاس   عدم إحترام الرابطة الزوجية المقدسة •

 .في حياة خاصة بعيدا عن الأسرة ومسؤولياتها مما يؤدي أحيانا إلى الخيانة الزوجية

 .عوامل أخرى تتعلق بتدخل أقارب كل من الزوج أو الزوجة في حياتهم الخاصة •

لحياة مسـتحيلة بـين   ردود أفعال عشوائية مزاجية تنتج عن إنفعالات غير متوازنة تجعل ا •

 )1992،الكندري. (الطرفين

لو نظرنا إلى الأسباب نظرة عميقة نوعا ما، نجد أن من يحدد إنهاء  أننا: وحسب رأيي

رابطة الزواج في الغالب هو الزوج، فالمسؤولية التي تترتب على حماية الزواج تقع على عاتق 

عملية الطلاق بحكم العرف والقانون فهـو  كلا الطرفين، إلا أن القرار الأول والأخير في إجراء 

بيد الزوج، ففي حال تحمل الزوج المسؤولية الإجتماعية والإقتصادية، ورغبته في إحترام رابطة 

الزواج، وإعطاء الزوجة الحماية اللازمة لإستقرار الحياة وما يسود بينهما من مـودة ورحمـة   

  .تهاأو معالج ي تؤدي للطلاقالت على معظم الأسباب وأمان، سيؤدي ذلك الى القضاء

  والاجتماعية المترتبة على الطلاقالتربوية  الآثار :ثانيالمطلب ال

لا شك أن وقع الطلاق مؤلم ويترك آثار سلبية على المطلقين وأولادهم، وعلى المجتمع 

بأسره والضرر الواقع أكثر بكثير من تحقيق مقاصد أو فوائد للطـلاق، وبنظـرة موضـوعية    

  :المجتمع نجد أن الضرر يقع على أربع فئات وفاحصة على

المرأة المطلقة، فهي التي تحس بأثر الطلاق وتتآذى نفسياً وإجتماعياً واقتصـادياً بسـببه   : أولاً

  .خاصة إذا لم يكن لها معيل غير الزوج أو مصدر رزق اخر للإنفاق

  .حضانة وغيرهاالرجل، يتأثر ماليا تبعا لآثار الطلاق من مؤخر صداق ونفقة و: ثانياً

الأولاد، في حال بعدهم عن حنان أمهم في حال كونهم مع الأب، أو بعدهم عن الرعايـة   :ثالثاً

  .والحماية كونهم مع الأم، وتشتتهم بين الوالدين
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المجتمع بأكمله، في الغالب إذا لم يكن الإنفصال عن تـراض فـإن روابـط الكراهيـة     : رابعا

ود بين أقارب كل من الزوج والزوجة وسيتأثر به الجميـع،  والإنحلال المجتمعي والعائلي سيس

خاصة إذا وصل الأمر إلى ساحات المحاكم، كما سيؤدي إلى تشرد الأولاد وانتشار الإنحـراف  

  )2011وفا،(. في ثنايا المجتمع، ويتزعزع الأمن والإستقرار في أركانه

 ـ  ون مكونـات  وبرأيي أن كل طرف من هذه الأطراف يتكامل مع الطرف الآخـر ليك

المجتمع وأي خلل في هذه الأطراف سيؤثر ويتأثر بالأخر مما يؤدي ألى انتزاع الأمـان مـن   

  . الجميع،فالحفاظ على الفرد محافظة على أسرة ومن ثم هي المحافظة على المجتمع ككل

  اعية الواقعة على المرأة المطلقةالآثار التربوية والإجتم :الفرع الأول

صة إذا لم يكن معيل أو اي للمرأة وسوء الوضع الإقتصادي خالمعيشانخفاض المستوى 

   .مورد رزق آخر تعيش منه حياة شريفة بعيدة عن المنزلقات الأخلاقية

الفقـر  "أو " ربات البيوت الفقيرات"على المطلقات  )كانيرالأم(وقد اطلق عالم الإجتماع 

 .رأة المطلقةنتيجة العوز المالي والإقتصادي الذي يصيب الم" المؤنث

فكار السلبية التي تسيطر على المرأة وما تشعر به من قلق من المستقبل ومن الهموم والأ

مـاعي  نظرة المجتمع السيئة تجاهها كمطلقة وهذا السبب الرئيس في حرمانها من الأمـان الإجت 

ه ن معظم المطلقات يكن ربات بيوت، وبعد طلاقهن يتخذن تجـا أومن الحماية المجتمعية،حيث 

آخر لحياتهن سواء في استكمال التعليم، أو البحث عن عمل لتحسين ظروفها المعيشـية، ممـا   

العزلـة  : لى مشاكل نفسية مثـل إت المجهر، وهذا جميعه سيؤدي بها يجعل المجتمع يضعها تح

وغيرهـا مـن    )لماذا طلقت؟ ما هو السـبب؟ (والإنطواء إضافة إلى الآثار الإجتماعية الكبيرة،

 .تي تحملها عيون من حولها مما يقيد حريتهاالأسئلة ال

إعتبارات إجتماعية مجتمعية اخرى تقلل من نسبة زواج المرأة المطلقة مرة أخرى، وإن 

حدث وتزوجت فيكون زواج غير متكافئ من رجل مسن أو أرمل يحمل في طياتـه مسـتقبلاً   
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بـالمفهوم  ) سترة(بر الزواج مظلماً، وكون مجتمعنا الفلسطيني من المجتمعات التقليدية الذي يعت

 .التقليدي، فإنها بطلاقها تفقد هذا الإعتبار، وتصبح عرضة لأطماع الناس وألسنتهم

نظرة المجتمع إلى المطلقة نظرة مليئة بالشك والريبة في سـلوكها وتصـرفاتها، ممـا    

لي، ورجوعها يجعلها تعاني من فقدان الثقة بالنفس ويزيدها تعقيداً ويؤخر تكيفها مع واقعها الحا

لأهلها يعتبر صدمة يحاولوا استنكارها بتعبيرات مختلفة، حيث أنهم يتنصلون أحيانا من مسؤولية 

ها تتخلى عنهم نظرا لعدم قدرتها على الإنفاق عليهم أو الإعتناء بهم، إذا لم تكن لأطفالها مما يجع

ناس والسنتهم مما يجعلهـا  لعاملة، أما إذا كانت عاملة وحاملة لأفكار تحررية، فترهقها أعين ا

 )2011وفا،( .كثر بسبب المراقبةأتعاني 

  الآثار التربوية والإجتماعية الواقعة على الرجل المطلق: الفرع الثاني

أن الطلاق كما يؤثر على المرأة لا بد وأنه يؤثر على الرجل ولكـن يختلـف تـأثيره    

 ـباختلاف الأسباب التي أدت اليه وحسب عدة اعتبارات  ا المكانـة الإجتماعيـة،   ومعايير، ربم

قتصادي وبشكل عام تأثير الطلاق على الرجل مادي نوعا ما بسبب تبعات الطـلاق  والوضع الإ

  . من مؤخر صداق، ونفقة عدة ونفقة الحضانة حال كون الأولاد مع الزوجة

قصر أما بالنسبة للوضع الإجتماعي والنفسي، فربما يمر الرجل بحالة اكتئاب تطول أو ت

حسب السبب المؤدي للطلاق، لإحساسه بفشل في القدرة على تكوين أسرة وحمايتهـا والحفـاظ   

رتباط آخر حيث أنه أحيانا تسيطر عليه فكرة إمن عليها، كما أنه سيعاني أحيانا من قلق وخوف 

تكرار الفشل، وهذا جميعه كما تحدثنا يـرتبط بالأسـباب والمسـتوى الأجتمـاعي والثقـافي      

  .دي وأحيانا درجة تقديسه وإحترامه للزواج وتكوين الأسرةوالإقتصا

  اقعة على أولاد المطلقينالآثار التربوية والإجتماعية الو: الفرع الثالث

إن تأثير الطلاق على الأبناء ليس بمعزل عن تأثيره على المرأة المطلقة، حيث أن أمان 

رئيس في التنشـئة المبكـرة والرعايـة     الأبناء يرتبط إرتباطا وثيقاً بأمان المرأة فهي لها دور

والمتابعة لأبنائها وبناتها في المراحل العمرية المختلفة، وبما أن سلوك الطفل يتأثر تأثيراً بالغـا  
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بأسرته حتى يصبح رجلاً والبيئة التي عاش فيها كأسرة متفككة ستنعكس على حياتـه وسـلوكه   

  : الأولاد في عدة امور أهمهاالمستقبلي وتتمثل الآثار الناتجة عن الطلاق على 

الضرر الواقع على الأولاد في حال بعدهم عن حنان أمهم كونهم مع أبـيهم ووقـوعهم   

الأب أحياناً، وفي بعدهم عن إشراف الأب وضبطه وتربيته في حال كونهم  ةتحت إشراف زوج

 .مع أمهم مما يجعلهم عرضه أكثر للإنحراف الأخلاقي والوقوع في الجنوح

عدم إشراف الوالدين معاً على الأولاد يؤدي بهم إلى التشرد والعبـث فـي الشـوارع،    

وأحتراف مهن ربما غير محترمة، بسبب تمردهم على الوضع القائم، وباعتبار أنفسهم ضـحية  

 لأسرة سببت لهم المتاعب وحرمتهم من الشعور بالأمن والإستقرار 

هما إلى صراعات تجعلهم يبحثوا عن عـالم  فقدان الثقة في كلا الوالدين والذي سيؤدي ب

آخر قد يعوضهم عن الحب والإهتمام الذي فقدوه من والديهم وهذا يؤثر بدرجة سلبية أكثر على 

 .الإناث من الأبناء الذي سيقودهن أحيانا إلى انحرافات أخلاقية

 ـ ة يؤثر الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية خصوصاً إذا كانوا في سن الخامس

أو السادسة أو أكثر نتيجة لعدم إهتمام والديهم بهم في خضم المشاكل، أو في حـال المشـاهدة   

للطفل من خلال المؤسسات الإجتماعية أو المحاكم الشرعية مما يؤدي إلى هبـوط معنويـاتهم   

فضلاً عن حرمانهم ألأمان ) نفسي جسدي(ومعاناة نفسية تتحول أحياناً إلى أعراض سيكوسماتية 

 .تصادي وتحملهم أحيانا لأعباء مالية تفوق قدرتهم أحياناالإق

تأثير على المستوى التعليمي وتحصيلهم الدراسي الذي يؤدي بهم أحياناً إلـى التسـرب   

المدرسي نظرا للجوئهم لعمالة الأطفال، وإن حصل ولم يتركوا المدرسة فإن مستوى التحصـيل  

 .الدراسي سيتدنى بشكل ملحوظ

 .استخدام المخدرات والمسكرات للإبتعاد عن هموم الأسرة ومشاكلهاقد يصل الحد إلى 

  )2011وفا،(
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  على المجتمع بأكمله نتيجة الطلاقالآثار الواقعة  :ثالثال مطلبال

ة جمة أثرت عدم التزام المجتمع بأحكام الطلاق التي حددها الإسلام أدى إلى نتائج سلبي

اضطرابات إجتماعية يعاني منـه المجتمـع تتمثـل    نحلال الأسر يسبب اعلى المجتمع بأسره، ف

  :بالآتي

فك رابطة الزواج يؤدي إلى تفكك عائلي على مستوى عائلتي الزوج والزوج وأنسبائهم، 

خصوصاً إذا لحق به مشاجرات وقضايا وخصوم وما إلى ذلك، وبدلاً مـن أن يكـون الأهـل    

حكام أب العائلي، ونتيجة البعد عن لتعصمصدراً للصلح يكونوا مصدراً للخصام والنزاع نظراً ل

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن " الإسلام في النزاع لقوله تعالى

 )66النساء،" (يريدا إصلاحاً يوفق االله بينهما

نتاجيته إالرجل إلى حالة نفسية سيئة تضعف الأعباء المادية المترتبة على الطلاق تقود 

عمل،أو ربما تقوده إلى سلوك منحرف كالسرقة، أو التحايل للتهرب من هذه الأعباء، كمـا  في ال

أن المرأة ستعاني بالكثير من الآلام بسبب طريقة الحصول على لقمة العيش خاصة إذا لم تكـن  

تمتلك دخلاً يؤمن لها الحياة الكريمة، والذي يقودها أحيانا لسلوك غير سوي يـؤدي بهـا إلـى    

مراض الإجتماعية وأحيانـاً  الأهذا يؤثر على وجود مجتمع مليء بو الإنحراف، وكل الضياع أ

 .الإنحرافات الأخلاقية

تشار عمالة الأطفـال، وسـلوك   كما أن تشرد الأولاد يؤدي إلى التسرب المدرسي، وان

، وجرائم الأحداث نظراً لتفكك الأسرة، وتخليها عن مسؤولية رعاية الأطفال والعنايـة  منحرف

 .بط سلوكهم، اضافة إلى امراض نفسية كثيرة تنتشر بين الكبار والصغاربض

فإذا خرج مفهوم الطلاق عن كونه أبغض الحلال، وانتشر بين الأفراد لأغراض مزاجية 

دون مراعاة الأثار الناجمة عن حدوثه، فإنه سيوصل المجتمع بجميع أفـراده نسـاءاً ورجـالاً    

خرى لا لأن ق أحل لوقف المشكلة التي يصعب حلها بطرق أوأطفالاً إلى مهاوي الردى، فالطلا

  )2011وفا،. (نحلاليبعث على التدمير والا
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 ،ثار تتأثر بالعديد من العوامل تؤثر في عمـق حـدتها  أن جميع هذه الآ: وبرأي الباحثة

  .وتختلف باختلاف المجتمعات والبيئة الثقافية والتعليمية والدينية والإقتصادية التي تعيشها الأسرة

  طلاقالاثار الإقتصادية المترتبة على ال :رابعالمطلب ال

عن استقرار وثبات الأسرة، والذي يـؤدي إلـى    بشكل عام مسؤولالوضع الإقتصادي 

استقرار المجتمع، ولقد سبق وأن بينا أن الوضع الإقتصادي ربما يكون سببا من أسباب الطلاق، 

  .لعجز الرجل عن تأمين الإلتزامات المالية، ومتطلبات بيت الزوجية

ؤجل، ونفقة عباء مالية أخرى، كنفقة العدة، والمأفي حال حدوث الطلاق سيترتب عليه و

الحضانة، أو أجرة الرضاعة، فطالما أنه أقر الطلاق واختار هذه الطريق لا بد أن يتحمل هـذه  

  .الأعباء

ولا شك أن المرأة ستتأثر وتفقد الأمن الإقتصادي، حيث إنقطع عنها المورد المالي الذي 

 تملك دخـلا  لا كانت سرة، وخاصة إذاهو المسؤول عن متطلبات البيت والأكان يؤمنه الزوج ف

  )2011وفا،. (ثابتا أو عملاً يؤمن لها الحياة الكريمة

ولقد بينا أن الآثار الإقتصادية من ألآثار الأساسية التي تزعزع أمن المرأة واسـتقرارها  

في شتى المجالات النفسية والإجتماعية، حيث أنها في حال عدم امتلاكهـا لعمـل تنتفـع منـه     

فقدت مورد إقتصادي كون الزوج هـو المنفـق الوحيـد أو    ستتعرض إلى العوز والفقر، حيث 

  .الأساسي وذلك في حال كونها حاضنة للأطفال، أو بدونهم

تحمل تبعات الطلاق، وقدرتها المالية على الإنفاق  وفي الغالب في حال قدرة المرأة على

ومكانة إجتماعية مرموقة ستكون  اًمالي اًعلى نفسها سيكون الأمر أسهل عليها، فحين تمتلك مورد

أقوى على مواجهة هذه النظرة بل وباستطاعتها تجاهلها، وهذا في الغالب لا يكون إلا في حـال  

تعليمها وتمكينها من عمل تنتفع به ويمكنها من مواصلة الحياة بشكل كريم يرفع عنهـا الحـرج   

  .والضيق



75 

  المبحث السادس

  مفهومة والتعويض عنه الطلاق التعسفي

ولا تكلف المطلقة إثبات أن الطلاق كـان  ، يعتبر الطلاق تعسفاً ما لم يكن لسبب معقول

، فالعقم وضعف الكلام والسمع لا يشكل ، بل يكلف الزوج إثبات دفعه إذا دفع بسبب معقولاتعسفً

 إلا أنه لا يعتبر تعسفاً إذا وقع بناء علـى  ،عذراً ومبرراً شرعياً للطلاق ويقع تحت باب التعسف

  )2009داود،(.رغبة الزوجة وطلبها، كما هو الحال في رفع قضايا الشقاق والنزاع

والطلاق التعسفي من أكثر أنواع فقدان الأمان للمرأة، حيث تتعرض إلى الطلاق بـدون  

سبب يذكر، غير أنه تبع لمزاجية الزوج، أو ربما رؤيته بأن هذه الزوجة لم تعد تناسبه، وعليـه  

  .النوع من الطلاق دون غيره لما فيه من ظلم وإجحاف بحق المرأةسأتطرق لموضوع هذا 

  مفهوم الطلاق التعسفي :المطلب الأول

 ."ايقاع الطلاق على الزوجة ظلما من غير مبـرر أو مقـتض مشـروع   "هو : الطلاق التعسفي

  )1998 السرطاوي،(

الأصل في الطلاق الحظر إلا لسبب مشروع فإذا طلق الزوج زوجته بدون هذا المشروع  :حكمه

يكون ايقاع الطلاق تعسفياً، وكان فعله حراماً يستحق المساءلة عليه في الآخرة ويترتـب عليـه   

  )1998السرطاوي،(. حقوق لما ينتج عنه من أضرار تلحق بالزوجة

  سفيالتعويض عن الطلاق التع: المطلب الثاني

خذت كثير من القوانين بالتعويض عن الطلاق التعسفي، إلا انها اختلفت بتحديد مقـدار  أ

المطلق  هذا التعويض، إلا أن المعظم قدروا التعويض بقدر الضرر الواقع على المطلقة، وإلزام

  برفع الحاجة والفقر عنها

إذا طلق (: اء فيهادأ التعويض حيث جبمنه بم) 134(أخد القانون الأردني في المادة  وقد

الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لسبب غير معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها علـى  
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مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسباً بشرط ألا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض 

بما  ى للمطلقةجملة أو مقسطاً حسب مقتضى الحال، ولا يؤثر على باقي الحقوق الزوجية الأخر

  ).فيها نفقة العدة

للمطلقة حق طلب ) ب(فقرة ) 97(أما مشروع القانون العربي الموحد فقد جاء في المادة 

التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق، ويقدره القاضي بما لا يزيد عن نفقة 

مدخول بها حسـب يسـر    من نفس المادة المتعة لكل مطلقة) أ(ثلاث سنين، وأوجب في الفقرة 

  )القانون العربي الموحد() ، الفقرة أ،ب97المادة (. المطلق وحال المطلقة

يجب  ،دأ التعويض في حال الطلاق التعسفيبما دامت معظم القوانين أخذت بم :وبرأيي

أن يكون في المحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ آلية لتطبيق وتنفيذ هذا القانون خاصـة وأن هـذا   

الأمر في الغالب يرفع عنها الحاجة والعوز للغير، خاصة إن لم يكن لها مورد اقتصادي أو عمل 

لإخـتلاق  يكفل للمرأة تعويضا بسبب التحايل على القضاء  تعتاش منه، إلا أن القانون الحالي لا

  .خذ بمبدأ تطبيق القانون وحرمان المرأة من حقوقهالأامسوغ للطلاق، مما يؤدي إلى عدم  سبب
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  الفصل الثالث

القضاء الشرعي ومعيقات تطبيق القانون 
  في المحاكم الشرعية
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  الفصل الثالث

  القضاء الشرعي ومعيقات تطبيق القانون في المحاكم الشرعية

يعتبر آخر رمز من رموز الخلافة الإسلامية التي هدمت منذ عـام  ن القضاء الشرعي إ

، وقامت على أنقاضها دولة يهودية بدعم من دول غربية عاثت في أرضنا فساداً والـذي  1924

  .يقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

مـا   وتبرز أهمية القضاء الشرعي بأنه يلازم كل إنسان منا قبل ولادته وأثناء حياته إلى

بعد وفاته، فهو الإطار الحافظ للأسرة والجدار الواقي لها في ظل التيارات الغربية العلمانية التي 

تستهدف قلع جذور معتقداتنا وأفكارنا، واستبدالها بفكر غربي أحياناً لا يتناسـب وقيمنـا التـي    

  .ترسخت منذ فجر التاريخ

الشرعي بشكل خاص، مع عرض أقوم بتعريف القضاء بشكل عام والقضاء فصل الوفي 

هـداف ومهـام دائـرة    أبين أو .موجز لتاريخ القضاء الشرعي في فلسطين، وبيان اختصاصاته

  .الإرشاد الأسري والتي هي أحدى دوائر المحاكم الشرعية

أتحدث عن المعيقات المادية والإجتماعية والمؤسسية التي تحول دون تنفيـذ القـانون   و

حصول على لتي تلجأ إلى المحاكم الشرعية باعتبارها آخر المطاف للوتحقيق أمن وأمان للنساء ا

  .هنقحقو

ين تكمن،هل هي في أفي هذا السياق لبيان المعيقات و وسيتم إجراء العديد من المقابلات

ت نص القانون؟ أم في أروقة المحاكم الشرعية؟ أم هي من خلال دوائر التنفيذ مع عرض لمشكلا

  .ن من التنفيذ للحصول على حقوقهنين ولا زلن يعانبعض النساء اللواتي عاني
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  المبحث الأول

  القضاء الشرعي وتاريخه في فلسطين

   تعريف القضاء الشرعي: ولالمطلب الأ

لقولـه   "فصل الخصومة وقطع النـزاع "عرفه البعض  القضاء أمر مطلوب في الإسلام

وهو فرض من فروض ،)49/المائدة  ،سورة( "همءحكم بما أنزل االله ولا تتبع أهواوأن ا" تعالى 

  )2010القرم(.ثم الجميعأط عن الباقين وإن لم يقم به أحد الكفاية إذا قام به البعض سق

مجموعة من النظم والقوانين الشرعية التي سنها الإسلام للقضاء بين الناس في "القضاء 

ثم إجماع المسـلمين   خصوماتهم مستمدة من كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم،

  ."وقياساتهم وإجتهاداتهم في العصور الاولى للإسلام

ة، وقطع النـزاع،  فهو عبارة عن قوانين مستمدة من الشريعة الأسلامية لفصل الخصوم

قرارها، لتحقيق حياة آمنة ومجتمع سوي، فهو من أجلّ وظائف الحكومـة  إوتحصيل الحقوق و

  )2010القرم،(.وأعزها مكاناًالإسلامية،ومن أرفع العلوم قدراً 

  تاريخ القضاء الشرعي في فلسطين: المطلب الثاني

تولى الرسول صلى االله عليه وسلم القضاء بنفسه في المدينة المنورة بين الناس وكـان  

ولم يكن للمسلمين قاض سواه يصدر عنه التشريع، ثم يشرف علـى تنفيـذه    يشرف على تنفيذه،

عهد إلى بعض الصحابة ومع اتساع الدولة الإسلامية  فكان يجمع بين التشريع والتنفيذ والقضاء،

  )2007احمد، (.بالقضاء وعين العديد من القضاة في البلاد الإسلامية التي تم فتحها

لسلام الخلفاء الراشدون، فعينوا قضاة في أجزاء الدولة وسار على نهجه عليه الصلاة وا

الإسلامية المختلفة، وكان قضاء القضاة المستقلين عن الخليفة محصوراً في المنازعات الماليـة،  

أما الجنايات الموجبة للقصاص أو الحدود فبقيت في يد الخليفة، وكان عثمان بن عفان رضي االله 

  )2010القرم،(.بعد أن كان القضاء في المسجدعنه أول من اتخذ داراً للقضاء 
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صدار الأحكام باجتهاد القاضي وفراسته معتمدا على مصادر التشريع الأربعة إوكان يتم 

ثم تطور القضاء في عهـد الأمـويين والعباسـيين،     ،)القران الكريم، السنة، الإجماع، القياس(

وتحددت سلطات القاضي واختصاصاته وقد استقل القضاة في أعمالهم، واستحدث فـي العهـد   

  .)ابو يوسف تلميذ ابو حنيفة(منصب قاضي القضاة وكان أول من تولاه  العباسي

حتى نهاية الخلافـة   وقد بنى القضاء والقضاة لهم الإستقلالية عبر أنظمة الحكم المتعاقبة

لى أن حل الحكم الإستعماري، وانتـزع مـن   إ 1918الحرب العالمية الاولى عام العثمانية بعد 

القضاء الإسلامي الكثير من الإختصاصات والوظائف بحجة عدم صلاحيتها للزمان والمكـان،  

تمد أحكامه وأبقوا على جزء منه سموه القضاء الشرعي تمييزاً له عن القضاء النظامي الذي يس

من القوانين الغربية، وأطلقوا على دوره اسم المحاكم الشرعية تمييزا لها عن المحاكم النظامية، 

وحصروا وظيفة المحاكم الشرعية في قانون الأسرة أو ما يسمونه بقانون الأحـوال الشخصـية   

  )2010القرم، ( .كالزواج والطلاق وقضايا الإرث

ؤتمر إسلامي تم عقده في القدس الشريف ضم نخبـة  وفي م) سايكس بيكو(وبعد معاهدة 

من علماء فلسطين بحث موضوع الإشراف على المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية وجميـع  

وفي فترة الإنتداب البريطاني على فلسطين التي انتهت عام  ،9/11/1920الشؤون الدينية بتاريخ 

بوضع القوانين المتعلقة فـي المحـاكم    قام المجلس الإسلامي الأعلى بموجب صلاحياته 1948

  )2010القرم،( .الشرعية ومنها قانون حقوق العائلة

وبعد انسحاب بريطانيا واحتلال اليهود لفلسطين تم ضم الضفة الغربيـة لـلأردن وقـد    

استمر خلالها العمل بالقوانين العثمانية واستمر العمل بها حتى بعد إحتلال الضفة الغربية فـي  

، واستثنيت المحاكم الشـرعية  31/7/1988وصدور فك الإرتباط في تاريخ  5/6/1967تاريخ 

والأوقاف الإسلامية من هذا القرار وذلك لكي لا يحصل فراغ في إدارة هذين الجهازين تستغله 

  .وزارة الأديان الإسرائيلية لمصلحتها
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شرعية صدر فك الإرتباط الثاني تضمن رفع يد الأردن عن المحاكم ال 1/1/1994وفي 

أصدرت السلطة الفلسطينية قـراراً يتضـمن    17/11/1994والأوقاف في الضفة الغربية، وفي 

  )2010القرم،( .الإشراف على المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية

صلاحياتها مـن المـادة    1948ولقد استمدت المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة عام 

أن للمحاكم الشرعية الإسلامية " ، والتي تنص على 1922ر فلسطين عام من مرسوم دستو) 52(

صلاحية مستقلة للقضاء في الدعاوي المتعلقة بأحوال المسلمين الشخصية، ثم عدلت هذه المـادة  

بالأحوال الشخصية للمسلمين الذين هـم  (من نفس المرسوم ) 1(تحت بند  1931/ 25/5بتاريخ 

نب الذين تسري عليهم أحكام الشريعة الإسـلامية حسـب قـانون    مواطنون فلسطينيون أو الأجا

  )2010القرم،. (مواطنتهم

وهذا يشير إلى أن الزوجات الأجانب المتزوجات من رجال مسـلمين، وموثـق عقـد    

زواجهن في المحاكم الشرعية أو في أحد مساجد الدولة الغربية،يسري عليهم قـانون المحـاكم   

  .الشرعية

السامرية والطوائف المسيحية المختلفة والقاطنين في فلسـطين فـلا   أما كل من الطائفة 

يسري عليهن قواعد قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول، والمرجعية في نظمهم تعود إمـا  

  للكنيسة بالنسبة للطوائف المسيحية، أو الكهنوت في الكنيس بالنسبة للطائفة السامرية

  رعية في الضفة الغربيةمحاكم الشاختصاصات ال: المطلب الثالث

تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في قضايا الأحوال الشخصـية وقضـايا أخـرى    

   .متعلقة بقضايا الوقف، وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها

ولا يوجد فرق يذكر في اختصاصات المحاكم الشـرعية فـي الأراضـي الفلسـطينية     

ذا كان هناك زيادة إم الدول العربية تقريباً، إلا أو بينها وبين المحاكم الشرعية في معظالمختلفة، 

  .في بعض الإختصاصات تبعا للنظم السياسية المختلفة
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السلطة القضائية للمحـاكم  ( 1952من الدستور الأردني عام ) 105(وقد جاء في المادة 

  :مور التاليةالشرعية وحدها لها حق وفق قوانينها الخاصة في الأ

 .مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين •

 .قضايا الدية •

 . أمور مختصة بالأوقاف الإسلامية •

ومن ذلك يتبين أن إختصاصات المحاكم لا تتوقف فقط على قضايا الأحوال الشخصية، 

وإنما قضايا أخرى تتعلق بالوقف والدية والأمور الداخلية للأوقاف، وما يهمنا في اختصاصـات  

الشرعية هو قضايا الأحوال الشخصية، والتي تنبثق عنها بنود عديدة تتعلق بالزواج وما  المحاكم

ثـاره مـن   آوقضايا الطلاق ويترتب عليه من الولاية والكفاءة والمهر معجله ومؤجله وتوابعه، 

  .جميع النواحي، وقضايا أخرى تتعلق بالإرث والأموال المنقولة وغير المنقولة

أن للمحاكم الشرعية  م1952لسنة ) 12(انه جاء في قانون المحامين الشرعيين رقم كما

إختصاصات أخرى تشمل تعيين المحامين الشرعيين وفق شروط منصوص عليها، والنظر فـي  

مـة  الشكاوى التي تقع ضدهم عن طريق المجلس التأديبي، والذي يكون رئيسه أحد قضـاة محك 

ه قاضياً شرعياً، والعضو الآخر محاميـاً شـرعياً، ووضـع    ئالإستئناف الشرعية، وأحد أعضا

تعليمات لتنظيم سلوك المحامين وحفظ سجلاتهم وتقدير أجورهم مقابل أعمالهم، واستيفاء الرسوم 

  )2010القرم،. (السنوية لإجازة المحاماة الشرعية

ا تحايل أحيانـاً فـي بعـض القضـاي    المماطلة ولوعليه فإن النساء في حالة تعرضهن ل

الشرعية باستغلال بعض الثغرات القانونية، بإمكانهن رفع شكوى للمحكمة الشرعية تطالب فيها 

المرأة بالتدخل لتفسير وتوضيح ما يحصل معها في قضـيتها خاصـة وأن معظمهـن يجهلـن     

بالقانون، ويتعرضن لممطالة طويلة تجعلها أحياناً تتخلى عن حقوقها وتتنازل عنها، وهذه حسب 

  .معظم النساء تجهل معرفتها علومةإعتقادي م
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أما الدوائر التي استحدثت في المحاكم الشرعية وساعدت في تطـوير عمـل القضـاء    

  : للأفضل وهي

  دائرة نيابة الأحوال الشخصية: الفرع الأول

المحاكم الشرعية تختص بمتابعة  –ديوان قاضي القضاة  هي عبارة عن دائرة من دوائر

 2003ولقد تم استحداث هذه الدائرة منذ سنة  "قضايا حق االله تعالى " الشرعيقضايا الحق العام 

حـوال  سعادة رئـيس نيابـة الأ  " ه الدائرة ويترأس هذ نتعمل منذ ذلك التاريخ ولغاية الآ وهي

رئيس ديوان المكتب الخاص بقاضي القضاة،حيث يقوم رئيس النيابـة   –الشخصية في فلسطين 

لتفويضات لوكلاء النيابة لرفع دعاوى الحق العام الشرعي ومتابعتها في باعطاء التعليمات ومنح ا

خر درجة مـن درجـات   المحكمة الابتدائية ومتابعتها لآ المحاكم الشرعية منذ لحظه رفعها في

  .التقاضي

ينظمها فهي غير  كد انه لا يوجد نص رسمي أو قانونإلا أن الدكتور علي السرطاوي أ

  .مدرجة في هيكلية الحكومة

  :أنواع قضايا الحق العام الشرعي

ك العديد من القضايا تسجل ضمن الحق العام الشرعي والتي يبت فيها في دائرة نيابة اهن

  :الأحوال الشخصية مثل

 .دعاوي إثبات الزواج •

 .دعاوي إثبات الطلاق •

 .دعاوي إثبات النسب •

 .للرضاع المحرمدعاوي فسخ عقد زواج  •

 .دعاوي فسخ عقد زواج لصغر السن •
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 .دعاوي فسخ عقد زواج للإكراه •

 .دعاوي فسخ عقد الزوج لعدم الأهلية •

بخصوص الوصي والقيم وغيرها من الأمور التـي تتعلـق    لالفص ىإضافة إلى دعاو

  )2010القرم،(.بموضوع الإرث

اهم في تطوير القضاء بصـورة افضـل   قد س ائرةطيع القول أن إستحداث هذه الدنستو

  لى دائرة الإرشاد الأسريإضافة إ

  رشاد الأسريدائرة الإ :الفرع الثاني

وإن إمرأة خافت من بعلها نشـوزاً  "تأسست هذه الدائرة إنطلاقاً من قوله سبحانه وتعالى 

وإن  أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

وايماناً بأهمية دور الأسرة في  ،)128سورة النساء ايه " (تحسنوا وتتقوا فإن االله بما تعملون خبير

بناء مجتمع سوي خاصة في الظروف السياسية وما يصدر عنها من ترسبات لظروف إقتصادية 

  .وإجتماعية ونفسية يمر بها مجتمعنا

فلسطين من رؤية سـماحة قاضـي   وقد انبثقت فكرة تأسيسها في المحاكم الشرعية في 

القضاة، ومن خلال الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وذلك بهـدف المسـاهمة فـي حـل     

المشكلات الأسرية وتأمين طرق بديلة كي لا يتفاقم النزاع بين الزوجين وبذلك يتم عملياً الحـد  

قراراً بتنسيب  -رحمه االله –من حالات الطلاق في المجتمع، حيث اصدر الرئيس ياسر عرفات 

من سماحته بإنشاء دائرة الإرشاد الأسري في جميع المحاكم الشرعية في فلسطين، والتي باشرت 

  )2010القرم،(.م2004/ 3/1معظم الأقسام المتفرعة عن هذه الدائرة عملها اعتباراً من تاريخ 

  رشاد الأسري في المحاكم الشرعيةأهداف دائرة الأ

رية ومحاولة حلها قبل اتخاذ قرار مـن قبـل القاضـي    الحد من تطور النزاعات الأس

 .الشرعي
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 .تطبيق برنامج خدمة الفرد والجماعة بسرية تامة •

 .حرية الفرد في تحقيق قبل وبعد التدخل •

 .التخفيف من حدة التوترات والقلق والغضب الناتج عن النزاعات الأسرية •

وحالته النفسية والإجتماعيـة  تزويد القاضي الشرعي بمعلومات مفصلة عن قضية المدعي  •

 .والمادية كاسترشاد وتبصر عند الفصل في القضية

حماية الحقوق المتصالح عليها بتحرير محاضرها وتوثيقها قضـائياً واعتبارهـا سـندات     •

 .تنفيذية

 .نشر برامج عن التثقيف الأسري في المجتمع •

ا يحقـق لهـم الإسـتقرار    إنشاء برامج للعناية في المتزوجين الجدد وتأهيلهم لأدوارهم مم •

 )2010القرم،. (الأسري

يتبين أن أهداف دائرة الإرشاد الأسري هي أهداف وقائية علاجيـة إرشـادية    :وبرأيي

تنموية، للوصول بالأسرة إلى مستوى يحقق لها الإستقرار النفسي والأمن الإجتماعي، وذلك من 

رض لها الأسرة، والتي أحياناً عي تتخلال التوعية والإرشاد والتبصر والتصبر في المنازعات الت

ما تكون على أمور غاية في البساطة تتفاقم بسبب تدخل الأهـل أو أطـراف تتعصـب لأحـد     

الزوجين، كما أنه تبين أن إستحداث دائرة الإرشاد الأسري قد حدت نوعا ما من قضايا الطلاق، 

زاع، تلتقي أولا بالأخصائية والكثير من الأسر في حال توجهها للمحكمة لرفع قضية الشقاق والن

شـكالية  سعى جاهدة لإزالة سـوء الموقـف والإ  الإجتماعية الموجودة في هذه الدائرة، والتي ت

الحاصلة بين الزوجين الناتجة عن عدم صبر وتبصر للأمور وبالهدنة التي تمنحها الأخصـائية  

  .مور لمجراها الطبيعيشكالية الموقف وتعود الأإمواجهة الخاصة بين الزوجين، تخف وأحيانا ال

أما إن تفاقمت المشكلة ولم تحل بالتفاهم تلجأ الأسرة إلى الخيار الثاني وهو رفع دعوى 

وهذه القضية هي بحد ذاتها قضية تمـس بـأمن    ،)الشقاق والنزاع(لطلب التفريق بقضية تسمى 
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قالته المدعي الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إذ أن هذه القضية كانت بالسابق حسب ما 

 ية في منطقة الشمالوكيل نيابة الأحوال الشخص/ الأستاذة ريم الشنطي باسم الحق العام الشرعي

لى شهود لإثبات النزاع القائم بين الزوجين، ولكن بالتعميم الذي صدر من المجلس إكانت تحتاج 

 فـلا  والشقاقثبات النزاع إح للقاضي سلطة تقديرية في موضوع اصب الاعلى للقضاء الشرعي

  .يعاينون بذاتهم وقائع النزاع والشقاق تحتاج هذه القضية لشهود
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  المبحث الثاني

  المعيقات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقهن

إن ما يتبع عملية التفريق بين الزوجين أو الطلاق قضايا متعددة، لا حصر لهـا مثـل   

  :الغالبقضايا النفقة والحضانة والتي تنتهي بأمرين في 

  .هماكلاالتراضي بين الزوجين وفق معايير يتفق عليها : اولاً

  .اللجوء إلى المحاكم الشرعية: ثانياً

  :والمحاكم الشرعية

  :سبابأايا للمحاكم الشرعية غالبا لعدة وتتحول القض

 .عدم اعتراف الزوج بحقوق الزوجة •

 .قعدم استطاعته تحمل الأعباء المادية المترتبة على قضية الطلا •

مماطلة الزوج في إعطاء الزوجة لحقوقها يدعو بالزوجة اللجوء للمحاكم لتحصل على مـا   •

 .يقر لها القانون من حقوق

ألا أن اللجوء للمحاكم الشرعية بالنسبة للنساء يشوبه الكثير من المعيقات والصـعوبات  

  :تتمثل فيما يلي

  ديةمعيقات ما: المطلب الأول

المادية وتوكيل المحامين معيقات تواجه العديد من النسـاء  فقواعد التقاضي والتكاليف  

صـيل  لى المحاكم بسبب إرتفاع تكلفـة تح إد منهن يترددن بالتوجه للوصول إلى العدالة، والعدي

  .لى مورد مادي أو دخل مستقلإحقوقهن خاصة إذا كانت تفتقر 

 ـ    ي أتعـاب  ويبرر القضاة الإشكالية في أنها ليست في رسوم المحـاكم، وإنمـا هـي ف

المحامين، فأحياناً هذه الأتعاب تفوق النفقة التي تقر للزوجة من قبل الزوج لأطفالها فـي حالـة   
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كونها حاضنة للأطفال، كما أن ما يشاع حول التكلفة العالية للمحاكم وما تسـمعه النسـاء مـن    

لى عدم إعود تأكد من مقدار الرسوم وهذا يمثيلاتها يجعلها تمتنع عن الوصول للمحاكم دون أن ت

  ).2012الجعبة،(. إلمامها بالمعلومات التي تقر لها حقها بدقة أكثر

  معيقات اجتماعية: المطلب الثاني

جتمعـات، حيـث   تأتي هذه المعيقات محصلة لسيطرة العادات والثقافات السائدة في الم

سلبية تقف حائلا وتمنعها من الحصول على حقها، أو  فكار تقليدية وآثارأترسخ في نفس المرأة 

ممارسة حقوقها وحريتها بشكل يتناسب مع العرف السائد، وبما يحقـق لهـا الأمـن والأمـان     

  .الإجتماعي

فبعض النساء عند لجوئها للمحاكم الشرعية أو النظامية لتحصيل ما فرضه الشرع لهـا  

المجتمع المحيط وأحياناً من المقربين مـن الدرجـة   من قبل  اًلاذع اًفي حالة طلاقها، تواجه نقد

الآولى، مما يجعلها أحياناً تتنازل عن حقوقها، أو ترضى بما تحصل عليه من الزوج ولو كـان  

أقل من حقها لكي لا تدخل في متاهات المحاكم، وذلك بسبب نظرة المجتمـع الدونيـة للمـرأة    

  .لثقافة المجتمع السائدة المطلقة وسيطرة التقاليد والعادات السلبية تبعا

للتطور والتغيير الحاصل على المرأة من تعلـيم أو عمـل    اًوفي الوقت الحاضر ونظر

لى المحاكم أكثر تقبلاً، فلا يوجد ما يمنـع  إى ثقافة المجتمعات، أصبح اللجوء وتحسين في مستو

  .المرأة من الوصول أو المطالبة بحقوقها عن طريق القانون

قضايا ذات خصوصية أكثر تجعل التردد في التوجـه للقـانون حاضـراً،    إلا أنه هناك 

فقضايا الأسرة بشكل عام في حال وصولها للمحاكم الشرعية تنتقل من الحيز الخاص إلى الحيز 

العام، فلا بد حينذاك أن تظهر للأهل والأقارب بوضوح أكثر، والأمر سيكون أكثـر إحراجـاً   

  .العلاقة الزوجية كقضايا النسب للمرأة في بعض القضايا التي تخص

تجري المحاكمـة فـي   " صول المحاكم الشرعية تبين أنه من قانون أ) 46(وفي المادة 

المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سراً سواء كان ذلك 
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راعاة للآداب أو حرمة من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو م

الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص أحد مأموري الضابطة العدلية لتنفيذ ما يأمر به القاضي 

  )2010الظاهر،(.لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك

ثبات النسـب لطفلهـا، وكانـت    أنها لجأت إلى المحكمة لإذكرت حدى السيدات إ أن إلا

فتجيب بأنها  المحكمة، وتخجل من أن يعرف أحد سبب القضية، وإن سألها أحد اً فيمحرجة جد

  ).2012الجعبة،(قضية نفقة، حتى أنها كانت تنوي وضع خمار حتى لا يعرفها أحد 

سئلة الفضوليين، مع المحيط، فلها أن لا تجيب على أهذا يدل على فضول المجت: وبرأيي

صول المحاكم الشرعية، وهذا مرده إلى جهـل  أن تطالب بجلسة سرية حسب قانون أ كما أن لها

  .المرأة بالقوانين بشكل عام

  المعيقات المؤسسية: مطلب الثالثال

ورثت السلطة الوطنية مقرات الجهاز القضائي مفتقرة للأساسيات التي يجب أن تتـوافر  

تعاني من المنظر المترهل، والموقع السيء  بها، على الصعيد الكمي والكيفي، فالمباني والمقرات

خاصة للمحكمة الشرعية الشرقية حيث أن المبنى لا يعطي هيبـة لهيئـة المحكمـة، وضـيق     

المساحة، وقلة القاعات أو ضيقها، حيث أن عدم وجود قاعات كافية يحرج النساء كثيراً وانعدام 

ات المادية والبنيوية الماديـة يمكـن   المرافق الصحية وأماكن الإنتظار، ويمكن القول أن المعوق

بل أنها لا تشكل عائقاً بوجه العدالة، إلا أن العائق الحقيقي هو قلة عدد القضـاة، فعـدد    ،التغلب

قاضياً، بينما يبلغ عدد القضايا التي رفعت أمام محـاكم الضـفة    32القضاة في الضفة الغربية 

قضـية سـنوياً،    3.000إن لكل قاض ، وبحسبة رياضية ف1998 قضية عام 108,429الغربية 

وبالتالي فإن ذلك ينعكس على التأجيلات الطويلة للدعاوي بما يترافق مع ذلـك قلـة التركيـز    

ونسيان التفاصيل الدقيقة، والتأثير على قناعة القاضي ومجريات التقاضي، ناهيك عـن عمليـة   

. الضـفة الغربيـة   تبديل القضاة في المحاكم الشرعية وعبر المـدن المختلفـة فـي منـاطق    

)www.wafa.pna.net ،2011وفا(  
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وتنشأ هذه المعيقات نتيجة لأنظمة العدالة القاصرة التي لا تستجيب للإحتياجات الخاصة 

بالمرأة، فقد رأت بعض النساء أن أهم المشاكل التي تواجه المرأة في المحاكم الشـرعية هـي   

الإنتظار داخل أروقة المحكمة مدة المماطلة في بعض القضايا، وعدم وجود خصوصية، وطول 

للكم الكبير من القضايا، كما أنهن يعانين حسب قولهن من عدم احترام لقضاياهن ونفسياتهم  اًنظر

  )2012الجعبة،(من قبل الموظفين، وعدم مراعاة ظروفهم الشخصية 

فالمرأة في حال وصلت إلى المحكمة ولجأت إلى القضاء فذلك بحد ذاته لـيس بـالأمر   

السهل عليها، فكم عانت حتى وصلت لتلك المرحلة، وكم تعرضت لضغط نفسي كبير أدى بهـا  

إلى ما هي عليه للحصول على حقوقها الشرعية، وهذا كله للأسف لا يأخذ بعين الإعتبار مـن  

  .قبل المحكمة والقضاء أو حتى الموظفين في دوائر المحاكم

ح بين ساعة وأربع ساعات حسب ما بينت تظرن في المحاكم لوقت يتراونوالنساء عادةً ي

المكان ضيق وجميع " التقارير فغرف الإنتظار مزدحمة في الغالب وقد ذكرت أحدى النساء أن 

، كما أن التأجيل المتكرر يؤثر على النساء نفسياً والمماطلة في تنفيذ "الموجودين يعرفون قصتك

أحياناً الإنسحاب وذلـك فـي حـال تكـرار     الأحكام أحياناً يؤدي بالنساء إلى الإحباط واليأس و

التأجيل، مما يؤدي إلى التنازل عن حقوقها الشرعية التي فرضها لها القـانون، طلبـاً للراحـة    

  ).2012الجعبة،. (النفسية وعدم تعرضها للقيل والقال في ممرات المحاكم

المـدن  ماكن سكن النساء ووجودها أو تمركزها في أوأحيانا بعد المحاكم الشرعية عن 

الرئيسية، يكون عائقاً امام المرأة، حيث أنها في حالة طلاقها قد تفتقر للأمان الإقتصادي الـذي  

محامين يكلف مبلغاً يمكنها من مواجهة الأعباء المترتبة على رفع الدعوى بيد أن رسوم توكيل ال

وفرها تشكل ضافة الى رسوم القضايا التي مهما كانت ولو بسيطة في حال عدم تإليس بالبسيط 

  .نفسي ليس بالبسيط عليها ئاً ماديا لا بد وأن يقود إلى عبعب

لتعديل الوضع في المحـاكم   اًمقدم اًإلا أن الأستاذة ريم الشنطي أكدت أن هناك مشروع

الشرعية، لإستحداث مبنى خاص لمشروع دائرة تنفيذ خاصة بالمحاكم الشرعية، ودور خاصـة  
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مختصة بتوزيـع الإرث، لتخفيـف   قسام الشرطة، ودائرة أخرى بالمشاهدة للأطفال بعيداً عن أ

  .الملقى على المحاكم النظامية ودائرة التنفيذ ءالعب

أن جميع ما ذكر يشكل مجموعة من المعيقات النفسية تثقل كاهل المرأة وتقف  :وبرأيي

أحياناً حائلاً أمام توجهها إلى المحاكم الشرعية طلباً للحصول على حقوقها الشـرعية المترتبـة   

  .على قضايا الطلاق

سـاري   عن معيقات تعيق القانون) عبد االله محمد خليل حرب(أما عند سؤال القاضي 

  : جتماعي للمرأةالمفعول بما يحقق الأمن الإ

عدم وجود دائرة تنفيذ للقضايا الشرعية في المحاكم الشرعية مع أنهـا اسـتحدثت فـي    

فـي المحـاكم    اًوأصبح موجود 11/2006الأردن، حيث استحدث قانون تنفيذ شرعي في شهر 

 . الشرعية الأردنية رسمياً

 .لتنفيذ القانونأكبر المعيقات  من العادات والتقاليد في التنفيذ •

 .حقوقها يؤدي بها إلى التخبط والتنازل أحياناً في القانون ومعرفة قلة وعي المرأة •

 .ضعف شخصية المرأة أحياناً •

 .اللجوء إلى لجان الإصلاح والحلول الودية •

 .ابتزاز أحد الزوجين للآخر وخاصة مع وجود الأبناء •

  حوال الشخصية في دوائر التنفيذقانون الأ صعوبات تعترض تنفيذ: المطلب الرابع

صدار الأحكام في دوائر المحاكم الشرعية في القضايا الخاصة لقـانون الأحـوال   إبعد 

الشخصية وما يتبع قضايا الطلاق في الغالب، تحول هذه القضايا الى دوائر التنفيذ في المحـاكم  

  .النظامية، وهنا تبرز عدة معيقات في التنفيذ
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معوقات تنفيذ الحكم "بين فيها " اياد مشهور"ستاذ قابلة لمدير دائرة التنفيذ الأومن خلال م

  :قائلا" الشرعي في دوائر التنفيذ المدنية

في دوائر التنفيذ بالنسبة لتنفيذ الحكم الشـرعي   2005لسنة  23يطبق قانون التنفيذ رقم 

والوطنية، ويمكن تقسيم الدعاوى شأنه شأن الحكم الصادر من المحاكم المدنية والسندات الرسمية 

  :الشرعية المنفذة في دوائر التنفيذ إلى قسمين رئيسين هما

 :دعاوى المطالبات المالية وبدورها تنقسم إلى  -1

 .دعاوى نفقة الزوجة والأطفال والأب والأم والحواشي •

 .دعاوى المهر المؤجل والمعجل والتوابع •

 .دعاوى المصاغ الذهبي والأثاث •

 .والرضاع والسكن أجرة الحضانة •

 .نفقات العلاج والتعليم •

 :دعاوى الإلزام بعمل معين وبدورها تنقسم إلى  -2

 .الطاعة •

 .المشاهدة •

 .الاستضافة •

 .تسليم العقار •

 .الحضانة •
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وإذا أمعنا في طبيعة هذه الدعاوى وحساسيتها نجدها أنها نزاعات أسرية تمـس اللبنـة   

دت فسد المجتمع برمته، وبالتالي يجب مراعـاة  الأساسية في المجتمع وهي الأسرة، التي إذا فس

هناك معيقات عاوى أثناء تنفيذ الحكم الشرعي، وطبيعة هذه الدعاوى أثناء مراعاة طبيعة هذه الد

في تنفيذ الحكم الشرعي لدى دوائر التنفيذ نظراً لطبيعة هذه الدعاوى، ويمكن تقسيم هذه المعيقات 

  : إلى قسمين رئيسين هما

 شريعيةالمعيقات الت

حيث أن قانون التنفيذ المشار إليه أعلاه هو القانون النافذ والذي يندرج تحت القـوانين  

الإجرائية والمدنية التي بنيت على أساس الحكم المدني والإختصاص في تشريع الحكم المـدني،  

ولم يكن للتشريع والمشرعين الشرعيين باع طويل في سن هذه القوانين، وهذه أهـم المعيقـات   

تخص تنفيذ الحكم الشـرعي،   أو فصولاً اًكما لا نجد في قانون التنفيذ الساري أبواب ،لتشريعيةا

مـن  % 6فحسب الإحصائيات المتوفرة أن الأحكام الشرعية المنفذة لدى دوائر التنفيذ تشكل فقط 

مجمل الأحكام المنفذة، إلا أن العبء القانوني والإداري الذي يقع على عاتق الـدوائر يـوازي   

انون تنفيذ شرعي، وإنشاء من مجمل العمل، ويتم تليين هذه المعوقات التشريعية بإصدار ق% 40

دائرة تنفيذ شرعي لدى المحاكم الشرعية ورفدها بالأخصائيين الاجتمـاعيين، وقضـاة تنفيـذ    

شرعيين، ومأموري تنفيذ شرعيين، وموظفين مؤهلين، وإعطاء صلاحية لأخصائيين إجتماعيين 

  .للتوفيق بين أطراف الدعوى في أي مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم الشرعي

 المعيقات الإدارية واللوجستية

بالنظر إلى طبيعة الحكم الشرعي وخصوصاً قسم المطالبات المالية نجد أن الصفة السائدة فـي  

الحكم الشرعي هو الاستمرارية والدورية، فبالنسبة للفرع الأول من الدعاوى الشرعية، أي التي 

  :موضوعها مطالبة مالية

فعة أو النفقة قد دفعت أم لا، فيتطلب ذلك حضـور  صعوبة لدى المواطن في معرفة أن الد  -1

المواطن أو المحامي للدائرة ليبلغه الموظف أنه تم ايداع مبلغ النفقة، ويجب تفعيل النظـام  

 .الألكتروني ليقوم المواطن بمعرفة الايداع عن طريق الإنترنت وهو جاري العمل به
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ضي التنفيذ هو أمـر روتينـي   تقديم طلب صرف الوديعة، فتقديم طلب صرف الوديعة لقا  -2

ومعقد ويهدر الوقت بدون مبرر، فمن يقوم بدفع النفقة هو قرينه، على أن المبلغ المودع في 

الملف يعود للمحكوم له، وتوقيع القاضي على الشيك يمكن اعتباره بالإضافة إلى أنه عمـل  

 .قةإداري أنه عمل قانوني وهو الموافقة على الصرف دون قرار مكتوب بالمواف

على الدائرة الذي يـنعكس علـى    اًإداري جعات على القضية الشرعية يشكل عبئاًحجم المرا -3

 .حالة الإزدحام في دوائر التنفيذ

قضايا النفقة وغيرها من المطالبات المالية دورية كل شهر، توجب الحضور إلـى الـدائرة    -4

 .وهذا يسبب الإزدحام

لتي موضوعها عمل معين، هناك معوقات وبالنسبة للنوع الثاني من القضايا الشرعي وا

  .تتعلق بإثبات المشاهدة والإستضافة خصوصاً خارج دوام موظفي دائرة التنفيذ

ومن حيث المعوقات اللوجستية، فالمساحة المتوفرة في دوائر التنفيذ غير كافية وغيـر  

ونوعيتـه  ملائمة لموضوع الدعوى الشرعية، كما ان عدد الموظفين لا يتناسب مع حجم العمل 

  .ودوريته

فاد بأن دوائر التنفيذ أ ،من خلال المقابلة التي أجريت معه سحاق البرقاويإالدكتور  أما

اء، كما أن الحكـم  هي الدائرة المتممة لعملية تنفيذ الحكم والحكم الغير قابل للتنفيذ هو والعدم سو

 ءليست وليدة اللحظة هي بـط ا مشكلة يضاً هو والعدم سواء، ودوائر التنفيذ لديهأمتأخر التنفيذ 

تخذت من أجل تحسين الإداء، إلا أن ذلـك لـم   ابالرغم من كافة الإجراءات التي  عملية التنفيذ،

  :يرقى إلى درجة إجتثاث المشكلة من جذورها، وذلك للأسباب التالية

فيذ بالوضع الإقتصادي حيث ينعكس هذا على العمل بهـا،  نيرتبط سوء الإداء في دوائر الت .1

رة القضايا وكثرة الأحكام التي يجب تنفيذها ترتبط عادة بالوضع الإقتصادي وهذا يبرز فكث

تنفيـذ   ءبطلى إوقهم عبر هذه الدائرة، مما يؤدي من خلال لجوء المواطنين ألى تحصيل حق

 .القضايا بشكل عام
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قبل مجلس عدم ايلاء دوائر التنفيذ العناية الكاملة والمرجوة بالرغم من الجهود المبذولة من  .2

 يبذل من جهوديفوق ما  تلك الدوائرظ في عمل القضاء الأعلى، حيث أن التسارع والإكتظا

خصوصاً من حيث الحيز المكاني والكوادر البشرية اللازمة للقيام بعمل  ،فيهالعمل ا لتطوير

 .في التنفيذ ءلى بطإالأحيان من نقص في الكوادر يؤدي دائرة التنفيذ حيث تعاني في أغلب 

 ـ  ةالتغيير المستمر في قضا .3  ىالتنفيذ من قبل مجلس القضاء الأعلى بحيث يتم تغييـرهم عل

فيذية، الأمـر  نلى عدم التخصص في مسائل القضايا التإالأغلب كل سنة قضائية مما يؤدي 

الذي ينعكس سلباً على تراكم الخبرة في هذا المجال، والذي يؤدي إلى تضارب القـرارات  

الدائرة الواحدة أو الدوائر المختلفة، مما يؤدي إلى عرقلة الإجـراءات  فيذ سواء في نفي الت

 .خصوصاً عند الطعن بتلك القرارات

فيذ احياناً الغموض الذي يكتنف أحكام قانون التنفيذ، خصوصـا  نتما يعترض عمل دوائر ال .4

على عجل من أمر المشرع الفلسطيني، والـذي   2005وأن هذا القانون تم إقراره في عام 

اء هجيناً من الأحكام القانونية من قانون الإجراء الأردني، والقانون المصري، بالرغم من ج

 ،الات تطبيقه منذ وضعه حيز النفاذرت إشكيغلبة السمة المصرية عليه، حيث أث

كان الأمل معقودا على مرور الوقت لتلافي العيوب الموجودة فيه، إلا أنه وبالرغم من و

ن هناك الكثير من المشاكل لا زالت تواجه إعلى تطبيق هذا القانون فر سنوات مرور قرابة عش

العاملين في دوائر التنفيذ بسبب الغموض في النصوص وتداخل الأحكام وعدم إستقرار محكمـة  

  .الإستئناف على إجتهادات موحدة في المسائل التي تتعلق في التنفيذ

ومن العوامل المهمة التي تؤدي إلى إكتظاظ العمل في دوائر التنفيذ هو اختصاص دوائر 

التنفيذ في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، فمـن المعـروف أن غالبيـة الأحكـام     

كالنفقـه   )الأحـوال الشخصـية  (الصادرة عن المحاكم الشرعية تتعلق بحقوق المرأة والأسـرة  

فبعـد   ،ود الزواج من مؤخر وتوابع المهرعن عق ة المسكن والحقوق المتفرعةوالمشاهدة وأجر

صدور الأحكام فيها من دوائر المحاكم الشرعية، تحول إلى دائرة التنفيذ من أجـل تنفيـذ هـذه    
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الأحكام، وتحصيل الحقوق، وبما أن هذا النوع من الدعاوى كثيراً ما يتعلق بالمرأة وغالباً تكون 

توكيل محامين نظراً للوضع المادي التي تعيشه، مما يضطرها للجوء إلى دوائر غير قادرة على 

التنفيذ بنفسها، بحيث يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، وحيث أن كثيراً من النساء ينقصهن الخبـرة  

وظفين في على الم اًإضافي ئاًعرقلة قضاياهن، ومما يزيد عب في معرفة الإجراءات مما يؤدي إلى

النفسي والمعنوي الذي يلقى على عاتق المرأة نتيجـة توليهـا هـذه     ءاهيك عن العبالدائرة، ن

تماعي قد يدفع الكثير من النسـاء  المهمة، ومراجعة قضايا التنفيذ بكل ما يسبب لها من حرج إج

  .بتداءاًإتوجه ألى المحاكم لتحصيل حقوقهن لى الإمتناع عن الإ

مشكلة هو تأسيس دائـرة تنفيـذ شـرعية    والمقترح السوي من أجل الخروج من هذه ال

أسوةً بما حصل في الأردن، ففـي تـاريخ    الصادرة عن المحاكم الشرعية تختص بتنفيذ القضايا

الأثر في تخفيف تم تأسيس دائرة تنفيذ خاصة بالقضايا الشرعية مما كان له أكبر  1/11/2001

على دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، وتسهيل مهمة المرأة في اللجوء إلى دائرة التنفيذ  ءالعب

الشرعية، وتحريرها من الحرج خصوصاً وأن معظم الكوادر العاملة في دوائر التنفيذ الشرعية 

  .هن من النساء المؤهلات للتعامل مع شؤون المرأة

حاجة إلى نظرة شاملة وتعـديل الكثيـر مـن    وبشكل عام فإن قانون التنفيذ الفلسطيني ب

النصوص الواردة فيه من أجل جلاء الصورة، وتوضيح الغموض الذي يكتنـف الكثيـر مـن    

نصوص أحكامه كما أننا بحاجة إلى تطوير العمل في دوائر التنفيذ، ورفدها بالكوادر المؤهلـة  

  .والكافية لتحقيق الأمن المنشود

س دائرة تنفيذ شرعية عبر المحـاكم الشـرعية، فيجـب    وإذا لم تسمح الإمكانيات بتأسي

اللجوء إلى حلول وقتية لتخصيص قسم خاص في دوائر التنفيذ في المحاكم النظاميـة يخـتص   

بالأحكام الشرعية، بحيث يتم فصل هذا القسم عن باقي الأقسام في دوائر التنفيذ مما يسهل مهمة 

  .المرأة ويرفع الحرج عنها

ن القضايا التي تتم عبر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية هي قضايا والغالبية العظمى م

النفقة والتي عادة ما تلجأ إليها المرأة للمطالبة بحقها، سواء نفقتها أو نفقة الصغار، وفـي هـذا   
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تحت إشراف قاضي القضاة الشرعيين، والذي يهدف إلـى  ) صندوق النفقة(السياق تم إستحداث 

  .تحصيل تلك النفقات أجل فيذ مننتولي الصندوق مراجعة دوائر التدفع النفقات ومن ثم 

إلا أنه ومن خلال التطبيق العملي فإن الصندوق المشار إليه لم يقم بالدور المطلوب منه 

كما يجب، فهنالك قصور بالتطبيق كما أن ايراداته محدودة، ولو تم العمل في هذا الصندوق وفقاً 

  . الملقى على دوائر التنفيذ ءدى ذلك إلى تخفيف الكثير من العبللآليات السليمة والصحيحة لأ

التنفيذ فإن أحد الأسباب أمام دوائر التنفيذ والمعيقة إلى تنفيذ الأحكام  ؤأما من حيث تباط

، بسبب المماطلة فـي إجـراءات   تنفيذالهو استغلال المحكوم عليه الثغرات القانونية في قانون 

م هذه المماطلة في الإجراءات تتعلق بمسائل شكلية، مما يترتب على التنفيذ، خصوصاً وأن معظ

مخالفتها البطلان، الأمر الذي يدفع المحكوم عليهم إلى استغلال تلك المسائل وأبطال الإجراءات 

  .من أجل عرقلة التنفيذ، وعدم دفع الحقوق لأصحابها

الزوجـة   حقـوق أن  علـى نص صريح جاء ب والجدير بالذكر أن قانون التنفيذ الأردني

بل يجب دفعها دفعة واحدة وإلا يتم حبس الزوج  قابلة للتقسيط، رغيالناتجة عن العلاقة الزوجية،

   .معه اجريتالدكتور اسحاق البرقاوي عبر المقابلة التي  ذلكما أشار ب حسب إذا لم يقم بالدفع

أن القضاء  إلا أن قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، يعتبر

قد مكن المرأة من حقوقها، وأنه في تطور مسـتمر وبـين    في فلسطين بشقيه المدني والشرعي

الإنجازات التي حققها القضاء الشرعي، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، علـى الـرغم مـن    

إجراءات الإحتلال الإسرائيلي القاسية، و اشار إلى تعيين قاضيات شرعيات، وكيف تم استحداث 

لدوائر المساندة للقضاء، والتي استمدت أنظمتها من الشـريعة الإسـلامية، كنيابـة الأحـوال     ا

الشخصية، وصندوق النفقة، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى،بالإضافة إلى دائرة الإرشـاد  

  )2009طنينة،.(والإصلاح الأسري التي أصبحت عنواناً للأسرة الفلسطينية من أجل حل مشاكلها

سابقا فقـد كشـف أن    لشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعيأما ا

في تنفيذ الأحكام الخاصة بقضايا الطلاق في المحاكم الشرعية الفلسطينية، بالتزامن  اًهناك تباطؤ
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مع وجود جهل مجتمعي في حقوق المرأة المالية بعد الطلاق، حيث أن المجتمع يعتقد أن المرأة 

ق، وقال ادعيس أن الإسلام كرم المـرأة واعتبرهـا إمبرطـورة تعـيش فـي      تدفن بعد الطلا

فـي القـانون    إمبرطورية من الحقوق إلا أننا كمسلمين ابتعدنا عن ذلك، وأكد أن هناك جهـلاً 

فالتقصير يكمن في عدم الوعي عند المرأة في حقوقها، موضحاً أن المحاكم الشرعية هي هيئـة  

ن، مشيراً أنه وبعد قدوم السلطة تطور المجلس القضائي بشكل للفصل في النزاعات بين الزوجي

كبير، حيث أصبح هناك دوائر للإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، وأوضح أن الإسلام جعل 

الطلاق بيد الرجل لأنه هو من يتحمل التبعات المالية حتى يفكر كثيرا قبل أن يطلق وذلك لأنـه  

  .يعلم بأنه سيتكلف أموالاً كثيرة

أما بالنسبة للنفقة فقد أوضح أن نفقة المرأة بعد الطلاق مدتها ثلاثة شهور إذا كانت غير 

فالنفقة تبقى حتى ولادة الطفل، موضحاً أنه في حال طـلاق الرجـل    حامل، أما إذا كانت حاملاً

  )2014معا،  www.mannews.net(. للمرأة بدون سبب مقنع، يعتبر طلاقاً تعسفياً

وفي مقابلة الأستاذة إلهام الخراز وهي محامية في المحاكم الشرعية والنظامية أقرت أن 

قيمة النفقة تقرر حسب حالة الزوج، ويستطيع الزوج اثبات سوء الوضع المادي، وعلى القاضي 

 للطفل، 350-250ادل للزوجة، وما يع 600-400التثبت من ذلك وهي في الغالب تتراوح من 

دفع الزوج للنفقة ويعمل في وظيفة ما فالقانون يجيز الحق في الحجز على ربـع  وفي حال عدم 

  .الراتب لتحصيل حقوق الزوجة

ن تبذلهما المرأة في تحصيل النفقـة، فعليهـا الـذهاب أولا    يأما عن الوقت والجهد اللذ

اسرع القضايا التي يبت فيهـا، وفـي    للمحكمة لرفع دعوى النفقة، مع العلم أن قضايا النفقة من

لطلب التنفيذ والمطالبة فـي المبلـغ، ثـم     ،حال الحكم لها في النفقة عليها الذهاب لدائرة التنفيذ

الذهاب مرة أخرى لأخذ الشك، وبعدها تذهب للبنك لصرف الشك، وفي حال عدم دفع المبلغ من 

  .للمحكمةقبل الزوج يتضاعف الجهد وتكرر العملية في عدة زيارات 

إحدى الأسباب التي تجبر المرأة على التنازل عن حقوقها، حيث  هأن هذ :وبرأي الباحثة

أنها ستتحمل نفقات مادية بما يعادل قيمة النفقة من مواصلات خاصة إذا كانت من منطقة خارج 
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المدينة، ناهيك عن الوضع النفسي والإحراج الذي ستعاني منه مـن خـلال تكـرار زيارتهـا     

  .للمحكمة

 إلا أنه بحاجة إلى تحديث وأضافت الاستاذة إلهام أن القانون بنصوصه بشكل عام مقبولاً

أو مايسمى بوسائل التواصل الإجتمـاعي، فـلا يوجـد    " طلاق الإيميل"في بعض الأمور مثل 

نصوص تعالج هذه الأمور، ففي حال حصل الطلاق بهذه الطريقة، سيكون من الصـعب جـدا   

حيث أنه بعد رفع الدعوى سيتم إبلاغ الزوج من خلال الصحف الرسمية، ومـن   إثبات الطلاق،

ثم العمل بعدها على تحصيل الحقوق، وفي حال وجود حمل سيكون الوضع أصـعب لإثبـات   

  .النسب، ومن ثم تحصيل الحقوق

  ؟بأن يفقد المرأة امانها النفسي والإجتماعي وبرأيي اليس هذا كله كفيلاً

  ؟ن توازنها النفسي ويرهقها مادياً ومعنوياًاليس هذا يحرمها م

واضافت الاستاذة إلهام مثالا آخر يعيق تنفيذ القضايا وتحصيل المرأة لحقوقها، وهو ما 

صدر فيه أن الأمـر فـي هـذه     اًهناك تعميم ا الشقاق والنزاع، فبالرغم من أنيحدث في قضاي

إلا  ،"على من إدعى واليمين على من أنكر البينة"القضايا يعود لتقدير القاضي، والإثبات في مبدأ 

دون ايجاد شهود للحكم في الـدعوى،  ولا يبت في الأمر  اًأنه حسب قولها، يطلب القاضي شهود

كما أن هذه الدعاوي تنتهي في الغالب بتحصيل جزء من الحقوق للزوجة، وليس بكامل حقوقها 

  . التي أقرها لها عقد الزواج

لتنفيذ في دوائر التنفيذ هو أن الدعاوي تأخذ وقتـاً طـويلا،   كما أنه معيقات إجراءات ا

ويكون التأجيل، بعد شهرين تقريباً، فالقضية لها ستة جلسات خلال السنة وليس أكثر من ذلـك،  

أما في المحاكم الشرعية فالأمر مختلف، فتأجيل القضية يكون لمدة اسبوعين إلى عشرة أيام فقط 

  .قضايا وحقوق النساءوهذا أمر ربما ييسر الأمر في 
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إلهام بوجوب تخفيض رسوم بعض الـدعاوى علـى    وفي نهاية المقابلة طالبت الاستاذة

أما بقيـة الـدعاوى    شيكلاً) 350(المرأة مثل دعاوى المؤخر وتوابع المهر، حيث أنها تقارب 

  . فرسومها مقبول

بعد الطـلاق  حقوق الرجل على المرأة  أما من خلال تقرير القاضي إدعيس فقد بين أن

السكن للزوجة وابنائها ولها أجرة الحضانة وتقدر كمربية، وأيضاً هناك حقـوق لـلأولاد بـأن    

علموا في المدارس، وأوضح أن المرأة في حال قررت الإنفصال يكون هناك إبراء حسب اتفاق تي

ش مـع  فيما بينهما برضا الطرفين، مؤكدأ أن المرأة إذا وجدت نفسها مظلومة ولا تستطيع العي

  ).2014 ،معا  www.mannews.net(. الرجل يمكنها طلب الطلاق

 وبرأي الباحثة أن إبراء الزوجة للزوج من التبعات المالية جراء الظلم الواقع عليها هـو 

كثير من الحالات أكرهت المرأة على إبراء الزوج مـن  في ثمن باهظ للحصول على الطلاق، ف

النفقة والمؤخر للحصول على حريتها، وهذا في الغالب يحصل عندما تفقد المرأة القـدرة علـى   

تحمل حياة زوجية قاسية، لتتعرض بعدها إلى حياة أقسى لا تعلم من خلالها كيف تدير أمورهـا  

رجوعها إلى بيت أهلها، فليس من السهل عليها أن أو كيف ستنفق على نفسها، ولو أننا افترضنا 

ها علـى  اعلى أرض الواقع، وأن لم يكن والدتطلب جميع إحتياجاتها من أهلها، وهذا ما يحصل 

قيد الحياة، وأيضا هذا أمر واقع، سيكون الأمر أصعب عليها لأن نفقتها ستتحول إلى إخوتها وأن 

بها إلى حرج أكبر، ناهيك عن الضغط النفسي الذي كانوا متزوجين، ستثقل كاهلهم مما سيؤدي 

ستتعرض له في هذه الحالة، مما يؤدي بها أحياناً إلى تحمل أقسى أنواع الظلم من الزوج حتـى  

لا تتعرض لهذا الوضع، وجميع ذلك يتبعه في حالة طلاقها عنف أقسى من النظرة المجتمعيـة  

نتائج التي وصلت إليها وكـان باسـتطاعتها   تجاهها، حيث يعتبرها المجتمع أنها مسؤولة عن ال

  .تحمل الوضع القائم، بحيث لا تصل إلى ما وصلت إليه
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  المبحث الثالث

  النساء قضايا لبعضدراسة 

سأتناول مقابلات مع بعض النساء اللواتي عانين ولم يزلن يعانين من  بحثوفي هذا الم

قهن الشرعية، وقضاياهن لا تزال بيروقراطية القضاء الشرعي، ولم يستطعن الحصول على حقو

  :تتأرجح في المحاكم لمدة تفوق السنة أو السنتين ومن هذه الحالات

  الحالة الأولى

سنة تزوجت من رجل متـزوج سـابقاً ولديـه     35ق تقول انها سيدة تبلغ من العمر .ر

  .ه وعدم تقبلهم لهائالزوج لعدة اسباب منها وجود ابناخمسة من الأبناء، لم تتفق مع 

وبسبب كثرة المشاكل بينهم قام بتطليقا طلقية اولى رجعية وقبل نهاية العدة تم رجوعها 

  .إلا أن المشاكل لم تزل قائمة، وقام بتطليقها للمرة الثانية وبعد حين تم رجوعها ايضاً ،للزوج

إلا أن الوضع تفاقم كثيراً حيث أنها لم تستطع التحمل فتم تطليقها للمرة الثالثة كطـلاق  

ائن بينونة كبرى، وبعد رفع القضية إلى المحكمة الشرعية وإقرار الزوج والزوجـة بالحـدث،   ب

وتسجيل الطلقات السابقة والحالية في المحكمة الشرعية لم يكن الموضوع بالأمر السهل فقد تـم  

تحويل القضية إلى محكمة الإستئناف في القدس، بالرغم من إقرار الزوج والزوجـة بوقوعـه   

على الحكم بالطلاق البائن بينونة كبرى والذي ) ق.ر(وبعد سنة تقريباً حصلت المذكورة وأثباته 

  .بآخر وتطليقها حسب الرأي الشرعي به لا تستطيع الرجوع إلى الزوج إلا بعد زواجها

بعد ذلك توجهت الزوجة إلى المحكمة الشرعية للحصول على المؤخر والمقر في عقـد  

اربت السنتين بسبب التأجيل المستمر لأسباب متعددة منها غيـاب  الزواج وبعد مماطلة طويلة ق

) 1000(والبـالغ   رعلى الحكم في المـؤخ  ر عن الجلسات، إلى أن حصلت أخيراًالزوج المتكر

ى المحكمة النظامية تم الحصول على حكم بـالمبلغ المـذكور ولكـن    لإدينار، وبتحويل القضية 

دينار  ائتيينار شهريا لمدة سنة، ومبلغ معلى مبلغ مئة دبتقسيط ميسر، حيث تم الحكم بحصولها 

شهرياً في السنة التالية، وفي حال امتناعه عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر سيتم سجن الزوج، واجباره 
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لا أن الزوج المطلق تهرب من الحكم وغادر البلاد حيث أنها لم تستطع ، إعلى دفع المبلغ كاملاً

  .جزء من مؤخرهاملاحقته أو الحصول على أي 

وبرأيي أن هذا الحكم يستغرق وقتا كبيراً لحصول الزوجة على حقوقها ويستنزف منها 

  .معاناة نفسية، كما أن مبلغ المئة دينار ليس بالكافي لها ليكفيها متطلباتها المادية المطلوبة

هـا  استيائها من بيروقرطية القضاء ومماطلته، حيث أن )ق.ر(وقد ابدت الزوجة المطلقة 

كادت تخسر عملها جراء توجهها المتكرر للمحاكم، وكان يتم خصم كل ساعة تغيب فيها عـن  

عملها، وأحياناً يكون الغياب لمدة يوم كامل، ناهيك عن المعاناة النفسية الحقيقية والحرج الـذي  

كان يبدو عليها في حال توجهها للمحكمة خاصة وأن التأجيل المتكرر قد ارهقها بسبب غيـاب  

زوج المتكرر عن الجلسات وعدم أجباره من قبل السلطة التنفيذية على الحضور بحجة عـدم  ال

  .ايجاده في عنوان محدد

وفي سؤال مدير الدائرة التنفيذية عن هذه الحالة أجاب بكل بساطة بأن مبدأ الحكم فنظرة 

هاقه مادياً حيث أنهم لا يستطيعون إجبار الزوج على دفع المبلغ بصورة أفضل وإر ،إلى ميسرة

  .بسبب وضعه المادي السيء

قد عانت الكثير من أجل الحصول على حكم ) ق.ر(والملاحظ في هذه القضية ان السيدة 

مثبت في الطلاق ونيل حقوقها،بالرغم من أقرار الزوج المطلق، كم أنها لم يكن لـديها رغبـة   

وعانت ايضا من دوائر التنفيذ أصلاً في الطلاق هذا يبين تعسف الزوج لتفرده في إقرار الطلاق 

ومماطلتها في تحصيل مؤخر الصداق، علماً بأن القضية لا تزال في أروقة دوائر التنفيذ حيـث  

امتنع الزوج المطلق عن دفع القسط الأول من المؤخر وتم تحصيل حكم بسجنه إلا أن الحكم لم 

  .ينفذ بعد

  الحالة الثانية

ويعمل في التجارة، وباسـتطاعته تـأمين سـكن    مع العلم أن الزوج من عائلة ميسورة 

للزوجة بصفتها حاضنة للأولاد،إلا أنه استطاع التحايل على القانون بإثبات عـدم قدرتـه عـل    

  .الأنفاق أكثر من ذلك المبلغ
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الأن مساعدتها مع  حتىوقد لجأت هذه السيدة للشؤون الإجتماعية، ولجنة الزكاة ولم يتم 

اعية بأنها بحاجة ماسة للمساعدة، ولكن الروتين القاتل في الأنظمة إقرار موظفة الشؤون الإجتم

مـن الأمـان    اًبسـيط  اًالحكومية حال دون الحصول على أي مساعدة مادية تحقق لهـا جـزء  

  الإقتصادي

ما الحل إنني اتعرض لضغوط خانقة من أهلي ومن المجتمع المحيط، ) ز( ةوتقول السيد

ني مطلقة، وأنني أصبحت عبئاً مادياً وإجتماعيا لكل من والدتي فهم لم يتقبلوا حتى الآن فكرة أن

وأخوتي، ويضغطوا علي لتزويجي بآخر وبهذا سأحرم من أطفالي، ولسوف أتعـرض لمصـير   

   .ج بآخراآخر مجهول في حال موافقتي الزو

  الحالة الثالثة

 تزوج زوجها بزوجة أخرى سيدة متزوجة منذ حوالي خمس وعشرين سنة) س(السيدة 

ولم تعلم بزواجه إلا بعد سنة وثلاث شهور، وعند سؤال المحكمة حول حق الزوجة في إعلامها 

بالزواج وليس الموافقة تبين أن ذلك تم ولكن بالتحايل، إما من قبل الزوج أو مـن قبـل أحـد    

  مراسلي المحكمة والذي يقوم بعملية التبليغ

  الحالة الرابعة

طالبت بدعوى التفريق للشقاق والنزاع منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب  )إم يزن(السيدة 

ضرب زوجها لها ونعتها بألفاظ نابية وقد وكلت أحد المحامين لرفع الدعوى، وتقاضـى مبلـغ   

لـرفض الـزوج طلـب    الآن حسب قولها ولم تحصل على الطلاق وذلـك   حتى اًدينار) 700(

بالرغم من تعميم الإثبـات   -ها حيث يطالب بشهود الآن تطليق حتى ع القاضيالطلاق، فلم يستط

وتضيف السيدة ماذا افعل لكـي أنـال    –والتثبت في قضايا الشقاق والنزاع حسب ما ذكرنا آنفاً 

أن الـزوج غيـر    من جميع حقوقي المترتبة على الطلاق إلا ته، وقد أبرأحقي في طلب الطلاق

  .قولها سيبقيها معلقة ولن يطلقويقوم بالتحضير لزواج آخر، وحسب مكترث بالدعوة 

وكيف تحصل على حريتها وخلاصـها مـن زواج    فماذا تفعل المرأة في هذا الوضع؟

  يمتهن كرامتها؟
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  الخاتمة

لقد تبين أن الأمن الإجتماعي لا يتحقق للمرأة إلا من خلال معرفـة المـرأة لحقوقهـا    

والطفلة، ومشاركتها في صنع  وواجباتها، ومن خلال الحد من ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة

يجعلها تعيش ضمن  اًنفسي اًوبذلك باستطاعتها أن تحقق الأمن النفسي الذي يحقق لها توافق القرار

  .الإستقرار والأمان النفسي

وبما أن الأمن أقرته الشريعة الإسلامية وحافظت عليه ضمن نصوصها، ومـن خـلال   

وبينه علماء الإجتماع فـي سـلم ماوسـلو    حفظ الضرورات الخمسة والذي من ضمنهم النفس، 

جات على إعتبار وجوده في المستوى الثاني لاحتياجات الفرد فقد بات مـن الضـروري   اللإحتي

السعي إلى وجوده في المجتمعات وبالأخص للفئات الضعيفة المهمشة التي تعتبر المرأة منها في 

  .المجتمعات الشرقية

ون أمن أسري ولا دلة فلا يتحقق أمن إجتماعي متداخ والأمن بشكل عام حلقة من دوائر

الأمن الأسري والذي تطمـح  لكي يقود إلى  دون أمن نفسي، أو أمن إقتصادييتحقق أمن أسري 

  .كانت الزوجة أو البنت في الأسرة بأن تعيشه المرأة سواءاً

قانون العائلة أو قانون الأحوال الشخصية والـذي مـن    وبما أن الأمن الأسري يضبطه

المعروف تاريخيا انه الجانب الوحيد من الشريعة الذي لم يتم استبداله بالقوانين الاوروبية خلال 

فترة الإستعمار وبالرغم من ذلك فقد اتفقت معظم شرائح المجتمع الفلسطيني علـى أن قـانون   

، لا يلائم متطلبات العصر فـي بعـض   1976الأحوال الشخصية السائد، والمعمول به منذ عام 

، وبضرورة ايجاد سبل تواصل بين تحديثه صه، وبحاجة إلى نظرة جدية للبحث في إمكانيةنصو

صية يلائم التقدم تلفة، لفكرة تبني قانون أحوال شخالمشرعين ومؤسسات المجتمع الفلسطيني المخ

  ).2011المؤقت،(. والتطور الحاصل في المجتمع
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  النتائج 

الدراسة تشابهت في العديد من نتـائج الدراسـات   ومن خلال ما تم بحثه، فقد تبين أن 

راسة بالتوافق مع الدراسات السـابقة  د، حيثت توصلت هذه الالسابقة، واختلفت في البعض منها

  :في التالي

عدم وجود منظومة قوانين موحـدة بـين   تبين ) 2009ناصر الريس (بالتوافق مع دراسة  •

يؤدي إلى إختلال وتناقضـات فـي كيفيـة    القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، 

 .تنفيذها، ويحرم جميع عناصر المجتمع بشكل عام من أمانه الإجتماعي

مرده  ل عام، وهذاتعطيل المجلس التشريعي أدى إلى تعطيل عملية الإصلاح القانوني بشك •

 .إلى الوضع السياسي القائم

عرفة النساء بالقوانين بشـكل  نسبة متبين أن ) 2011فاطمة المؤقت،(وبالتوافق مع دراسة   •

عام نسبة متدنية، وفي قوانين الأحوال الشخصية معرفة سطحية، تتناولها المـرأة حسـب   

 .الموقف، مما أدى في معظم الأحوال إلى ضياع حقوقها

عدم استطاعة المؤسسات النسوية على فقد تبين ) 1998اسمى خضر،(أما من خلال دراسة  •

نون الأحوال الشخصية، مرده إلى عدم وجود رؤية واضحة ديل قااستمرار الحراك نحو تع

 .ذا تريد النساء من قانون الأحوال الشخصيةاتبين م

المعنية من ديوان القضاة والمشرعين على  لا يوجد عمل موحد فعال بين جميع المؤسسات  •

 .السواء، يتجه بجدية نحو التغيير

من أكبر العوائق التي تحرم المرأة أنه ) 2012منال الجعبة،(وقد اتفقت الدراسة مع دراسة  •

من أمانها الإجتماعي هي العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذكوري التي تقف حائلاً أمـام  

 .المرأة لتحصيل حقوقها
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سياسة المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية وطبيعة العمل فيها، إضافة إلـى الإعتبـارات    •

حب وتتنازل عـن تحصـيل   توجه المرأة إليها بل وتجعلها تنسالروتينية، تقف حاجزا أمام 

 .حقوقها

دوائر التنفيذ، وطبيعة العمل فيها وعدم وجود الخصوصية في المحاكم يؤدي إلى إحـراج   •

 .المرأة وإرهاقها نفسياً، بشكل يتعارض مع تحقيق الأمان الإجتماعي لها

الطبيعة الفسيولوجية للمرأة بأن ) 2012أشرف ابو حية، (كما أن الدراسة اتفقت مع دراسة  •

، وعلـى صـحة أطفالهـا    الزواج المبكر،لما يشكل خطراً جسمياً ونفسياً تحتم عليها رفض

 .وأفراد أسرتها

الطلاق بشكل عام لا يحقـق الأمـن   وجميع الدراسات والمقابلات التي أجريت أكدت بأن  •

ثار الإجتماعية السلبية التـي  للمرأة، ويفقدها الإستقرار النفسي والإقتصادي، إضافة إلى الآ

 .تعاني منها المرأة إثر ذلك

 .في عملية الطلاق لا أن تكون مجرد ضحية للحدث اًمن حق المرأة أن تكون طرف •

إلا أن الدراسة انفردت في بعض النتائج وتباينت بها مع نتائج الدراسات السـابقة مـن   

، حيث تبين أن معظم نصوص الإتفاقيات الدوليـة،  هالمقابلات التي تم إجراؤخلال القراءات وا

تعارض الشريعة الإسلامية وتحاول طمس معالم القانون من خلال بث قوانين لا تتناسب وثقافة 

المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، وحيث أنه تبين وجود تحفظات 

فهذا يدل على أن ليس كل ما يقره  ،)ية سيداوكإتفاق(على بعض الإتفاقيات الدولية دولية عربية 

وهـي   الغرب يتناسب مع ثقافاتنا وديننا، وإنما هو نوع من السيطرة الثقافيـة أو الإستشـراق،  

  :اليكالت

قانون الأحوال الشخصية قانون شرعي ونصوصه معتبره بحاجة إلى نظرة جادة لتحديثه في  .1

 .رأةبعض النقاط لمواكبة العصر والتطور الحاصل للم
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تطبيق القانون وما يجري على أرض الواقع هو المعيق الأساسي لتحقيق الأمن للمرأة وهو  .2

 .تحصيل حقوقها مالحاجز أما

عدم وجود تنسيق بين جميع فئات المجتمع المعنية بالتغير من مشرعين وقضاة ومؤسسات  .3

 .نسوية، حال دون تحقيق تحديث فعال للقانون

المؤسسات النسوية المحرك الأساسي للتغيير، دون النظر  اعتبار المصالح الشخصية لبعض .4

 .بموضوعية أكثر للمصلحة المجتمعية بشكل عام حال دون الوصول للتغيير المنشود

مة الإتفاقيات والمواثيق الغربية وإنسجامها مع قانون الأحوال الشخصية في بعض عدم مواء .5

حيث أن ما يصلح في المجتمعات ف ثقافة ودين مجتمعنا الفلسطيني، نصوصه يرجع لإختلا

الغربية التي تختلف دينياً وثقافياً عن مجتمعاتنا العربية بشكل عام ومجتمعنـا الفلسـطيني   

ايجابية محضة نظرأ لخصوصية ثقافتنا  مؤشرات ابشكل خاص يصعب علينا تبنيه وإعتباره

من الثقافات الأخرى، ولو أن القـانون   يكرمت المرأة تكريماً لم يكن في أ التي وشريعتنا

 .في الغالب ومعيقاته لية التطبيقحقوقها فهذا مرده إلى آالمرأة لأحيانا أساء في تحصيل 

بالنسبة لموضوع سن الزواج المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وهـو سـن    .6

احـد  أشـهر وو  سنة وسـتة  ةعشر أربعوبما يعادل  ،الخامسة عشر لفتاة بالتقويم الميلادي

وعشرين يوماً بالتقويم الهجري هو السن الأدنى للزواج، ولا يجبر الفتاة أو وليهـا علـى   

 .التزويج أو القبول به

الغالب،  المكانة الإجتماعية والتمكين الإقتصادي للمرأة اللذان هما محصلة لثقافة المرأة في .7

 .في الحد من الآثار السلبية لعملية الطلاق يسهمان

  تاالتوصي

لقد استطاعت الدراسة بحمد االله التوصل إلى التوصيات التالية لمحاولة الوصـول إلـى   

  :نظرة عادلة تجاه المرأة وحقوقها لتحقيق أمنها وأمانها
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كيان المرأة وحقها في توفير الأمن والأمان لهـا طـوال   في تبني إستراتيجية شاملة تؤمن  •

 .حياتها

الإعتراف بكينونة المرأة وحقها في المشاركة فـي اتخـاذ   تبني فلسفة تشريعية تنطلق من  •

 .القرارات التي من شأنها تحقيق الحرية بما لا يتعارض مع الأعراف المجتمعية

الضغط على السلطة الوطنية من أجل تفعيل دور المجلس التشريعي باعتباره وسيلة لإحداث  •

 .التغيير

ني والعملي الإجتماعي والسياسي مع المواثيق إزالة الفوارق والتباين في واقع المرأة القانو •

 .الدولية التي تضمن حقوقها للدفع بكافة الاتجاهات لتحقيق العدالة المنشودة

لقضـاء الأعلـى   تشكيل لجان مختصة من قبل مجلس او ستراتيجية موحدةتبني إضرورة  •

شـريعتنا  م مـع  ، وبمـا يـتلاء  تعديل القانون للعمل علىضافة إلى إوالمؤسسات النسوية 

 .الإسلامية، وثقافة مجتمعنا الفلسطيني

• ثاره على كر وبيان آتلفة حول مخاطر الزواج المببين شرائح المجتمع المخ نشر وعي كاف

 الأسرة

صدار تعميمات بشكل مؤقت حول الطلاق التعسفي والطلاق عن طريق الايميل والوسائل إ •

 .ا الحد من حدوثهوفرض عقوبات جزائية من شأنه الالكترونية المختلفة،

العمل على بث الوعي حول نصوص قانون الأحوال الشخصية فـي المراحـل الدراسـية     •

الثانوية على الأقل باعتباره منظم أساسي لحياة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص لما 

 .يعرفها ما لها من حقوق وما عليها من واجبات

وأن تكون من ضـمن دوائـر المحـاكم     استحداث دائرة تنفيذ خاصة في الأحكام الشرعية •

 .الشرعية
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 .العمل وفق تعميم القانون الأردني بخصوص أن ديون المرأة لا تقبل التقسيط •

إعفاء النساء من الرسوم المترتبة على رفع القضايا الخاصة بالشقاق والنزاع والطلاق وما  •

 .يترتب عليه من نفقات
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West Bank from the Perspective of the Law and the Women's 

Movement 

By 

Randa Fisal Abd AlKareem Qadri  
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Dr. Julia Droeber 

Abstract 

The subject of this dissertation is the extent to which Personal Status 

Laws ensure social protection for women, and the main obstacles of this 

ensurance, be they in the legal texts or in the means of their 

implementation. 

Social protection or safety here is understood as what women are 

looking for when psychological stability is guaranteed, which in turn leads 

to familial stability. This study was carried out to find out the extent to 

which Personal Status Laws guarantee social protection for women as well 

as to show the obstacles that prevent this guarantee, be they in the texts of 

the law or in the means of implementation. 

The introduction outlines the importance of the study, especially the 

contradictions and differences between the text of the Personal Status Laws 

and international documents, on the basis of which many feminist 

organizations demanded amendments; it also explores the obstacles of such 

amendments and of the law in ensuring social protection for women. 

The study is built on a historical methodology in order to detail the 

historical developments of the Personal Status Laws and legal rules; it 

further employed a descriptive methodology using interviews as a tool. 
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The second chapter discusses the importance of social protection or 

safety, its understanding and forms; it defines Personal Status Laws and 

describes its historical establishment with its characteristic as a primary 

engineer of family relations. 

It also describes the motivation of the feminist movement and the 

reasons that led to their demand of amendments of the Law. It further 

discusses the main obstacles they faced in amending the Law, referring to a 

study that of the feminist legal organisations carried out to assess women’s 

legal knowledge and what they want from the Law. 

The third chapter details the issues, around which most differences 

and contradictions exist between the Personal Status Laws and international 

documents and agreements, such as marriage age and divorce. The most 

important demands for amendment concerned marriage age, the effects of 

early marriage, and the reasons and effects of divorce on the family in 

general and women in particular, the negative societal effects on women in 

case of divorce and the loss of economic protection after a divorce.  

The fourth chapter discusses the understanding of legal issues, its 

history, characteristics, and adjunct departments with the purpose of 

implementing the Law in a better way. It shows the aims of its foundation 

and the effects of its existence in legal courts. 

This chapter furthermore explores the obstacles that legal courts are 

facing in implementing the Law in the sense of ensuring social and 
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psychological protection and safety for women, be they material, social, or 

organizational obstacles, through the executing departments or the lawyers. 

This was discussed from a legal and a feminist point of view. The chapter 

also discusses a number of cases of women who have suffered and continue 

to suffer from the poor implementation of Personal Status Laws, be that 

through the legal courts or the work of the executing departments. 

The dissertation concludes with a number of results and 

recommendations, as well as agreements with previous studes, such as the 

absence of a legislative body as the biggest obstacle for the amendment of 

laws that ensure the protection and safety of women as well as the non-

existence of a clear vision for the amendments. 

The study stands out in terms of other results, such as the basic 

obstacles for the ensurance of protection, namely a means of implementing 

the Personal Status Laws rather than the texts in general, although this 

should not prevent a reconsideration of a renewal of the Law. 

The most significant obstacle for implementation goes back to 

societal obstacles, which goes back to customs and traditions, the culture of 

a patriarchal society, women’s lack of knowledge in general about the Law, 

their rights and duties. 

The most important recommendations were the necessity of finding a 

unified strategy and a comprehensive view among all organisations 

concerned, legislators, judges, and feminists, so that a unified vision can be 
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found to amend some texts in order to conform with the demands of our 

time; to find out about the obstacles that stand in the way of implementing 

the Law in a way to ensure the societal protection in general and the social 

protection and safety of women in particular. 




